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  شكر وتقدیر
  

 

أنعم كثیرا ال�ذي  الحمد �� أو�لا ودائما،ونشكره

كما نتقد�م  ،الآن وفقنا لما نحن علیھعلینا و

لنا ید العون من  بجزیل الشكر إلى كل� من قد�م

   .قریب أو من بعید

ونسأل المولى عز� وجل� أن نكون قد ساھمنا    

ولو بشيء قلیل في إثراء الأبحاث المستقبلیة  

. بالمعومات  

شكر الخاص إلى أستاذي بدایة نتقد�م بال

 ال�ذي" أحمد ھیشور"ید الدكتور س� الفاضل ال

              بقبولھ الإشراف لنا على تكرم 

 انجاز ھذا البحث وما كان لتوجیھاتھ القی�مة 

    .والبن�اءة ولجھوده فضل كبیر في إنجازه 

إلى كل� من لم یبخل بالن�صح والإرشاد ولو   

بالشكر إلى كل� أساتذة  أتقدمكما .بكلمة طیبة

كل�یة الحقوق والعلوم السیاسیة ال�ذین أناروا 

.لنا عقولنا بالعلم والمعرفة  

      

 

علا�م حاج                  
 

 



 

 
 

 

 

 الإھداء 

 

ثمرة جھدي إلى من كان دعاؤھا سرّ نجاحي وتوفیقي،إلى أمّي الغالیة  أھدي  

. حفظھا �ّ   

إلى من أنار لي الدرّب وسھل لي سبل العلم والمعرفة منذ صغري أبي الغالي أطال 

.  ّ� في عمره    

. عیني ابنتاي وحبیبتاي ملاك وألاء حفظھما �ّ  تاإلى قرّ   

ولا تحلو الحیاة إلاّ بھم إخوتي  إلى من ھم نعمة من عند الرّب

  .سعید،مخطار،سفیان،وأختي وبناتھا ھدیل،رتیل

 

   علا�م حاج

 

 

 

  

  

 

 



 

 
 

   إھداء
:  إلى أساتذتي  

."ھیشور أحمد"الد�كتور   

: قولھ –كر�م ا�� وجھھ  –قرأت عن الإمام علي 

الن�عم فلا تنفروا  إذا وصلت إلیكم أطراف"

وإذا أسدیت         ...أقصاھا بقل�ة الشكر

إلیك ید فكافئھا بما یربى علیھا،والفضل مع 

العلم وراثة كریمة والاداب خلل ...ذلك للبادئ

".مراة صافیة  مجددة،والفكر  

أستاذي تحی�ة احتراما وشكرا وامتنانا،لقبولك 

تبخل فیھا علیا م الإشراف على مذكرتي وال�تي ل

دي أھ.فترة إنجازھا بتوجیھاتك القی�مة طیلة 

لشخصك الن�بیل،ولأن�ك كنت  ھذا العمل المتواضع

.كریما معي جزاك ا�� عني خیرا  

إلى الس�ید  كما أتقد�م بالشكر الجزیل

أستاذ بكل�یة الاداب  "سحنین علي "الد�كتور

وأخي ال�ذي    جامعة اسطمبولي معسكر ،صدیقي 

لم تلده لي أم�ي،وال�ذي بفضلھ سج�لت لإتمام 

الماستر،وكان عونا وسندا لي حفظك ا�� شھادة 

أھدي ثمرة جھدي إلى صدیقي العزیز   .أستاذي

أستاذ "سحنین الھبري"الأستاذ الد�كتور علی�ا 

جامعة  بكل�یة الحقوق والعلوم الس�یاسیة

.الد�كتور مولاي الط�اھر سعیدة  

إلى كل� ھؤلاء وإلى كل� من ساعدنا ولو بكلمة 

.طی�بة  

 علا�م حاج



القروض البنكیة كآلیة لتمویل عملیات                                    الثاّني  الفصل 
   رالاستثما
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قامت الجزائر في السّنوات الأخیرة بمجموعة من الإصلاحات والتّي تھدف إلى     

التنّویع في الاقتصاد والاھتمام بمختلف المشاریع الاستثماریة خارج قطاع 

المحروقات،ھذه الإصلاحات تمكّنھا من توفیر موارد مالیة لا یستھان بھا إذا ما تمّ 

في سبیل ترقیتھا،وعلى رأسھا صعوبة  القضاء على العراقیل التّي تقف عائقا

الحصول على القروض المصرفیة ممّا یؤديّ حتما إلى عدم التطّوّر والتوّسع في 

ھذا الوضع جعل الدوّل تقوم بتسطیر مجموعة من .مثل ھذه المشاریع

البرامج،والتّي ترجمت    في شكل ھیئات لتنفیذ سیاستھا الاستثماریة من 

إنّ البنوك ھي الرّكیزة والدعّامة الأولى  أخرىجھة جھة،ودعم المستثمرین من 

،ونموّھا في كلّ بلدان العالم،ومن )الاقتصادیة(لتشجیع القطاعات بمختلف أنواعھا 

.                                                                                أھم مجالات نشاطھا العمل على تمویل وتنویع الاستثمار

فتمویل المشاریع الاستثماریة ھو من أصعب العملیات التّي تقوم بھا   

البنوك،بحیث تلعب البنوك دورا فعالا وحیویا في تطوّر وتقدمّ الدوّل،وذلك بعدما 

اتجّھت معظم الدوّل ومنھا الجزائر نحو اقتصاد السّوق،وھو الأمر الذيّ ألزم 

  . مل على مواكبة التطّورات ومواجھة تحدیّات المنافسة الجدیدةالنظّام المصرفي الع

ونظرا للأھمّیة التّي تحتلھّا البنوك في كونھا المموّل الرئیسي للمشاریع      

بحیث تعتبر  الاقتصادیة، ھذه الأخیرة التّي تحتلّ أھمّیة بالغة في الاقتصاد الوطني،

لة وكذا العمود الفقري لأي نھضة الضرورة الاستراتیجیة لتحقیق التنّمیة الشام

  . اقتصادیة

والمشاركة الفعالة للبنوك في تحقیق انتعاش اقتصادي تطلب منھ تعبئة المدخرات 

من مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتقدیمھا في صورة قروض مصرفیة تكون 

ل في خدمة المجتمع،كما أنھّا تعتبر أساس النشّاط البنكي والوسیلة المناسبة لتحوی

  . رأس المال من شخص لآخر

ولا یقتصر دور البنوك على تقریب صاحب رأس المال من التاّجر،بل یتعداّه        

لیركّز على أھم عنصر یؤثرّ في الاقتصاد وفي التاّجر،ألا وھو عنصر الثقّة الذّي 

  . لولاه لما تحرّكت الأموال من المقرض إلى المقترض
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وإنعاش النشّاط الاقتصادي وتنویع السلع ومن أجل تحقیق التوّازن المالي 

والخدمات في السّوق الداخلیة وجب الاھتمام بعملیة الاستثمار التّي تعتبر أھم 

النشّاطات الاقتصادیة عل الإطلاق،بحیث تساھم في بلوغ أھداف التنّمیة 

الاقتصادیة للبلاد،وتعدّ عملیة تمویل الاستثمار من أصعب وأھم العملیات،لأنّ 

وع الاستثماري یتوقفّ على فعالیة ھذا الأخیر في التنّمیة من خلال تحقیق المشر

عوائد كبیرة بأقل التكّالیف،وكذا دراسة وتحلیل المخاطر التّي یمكن أن تعرقل 

  . المشروع الاستثماري مثل مخاطر عدم التسّدید

وأشمل  كما أنّ المشاریع الاستثماریة تلعب دورا ھامّا في تحقیق تنمیة أفضل      

وذلك باعتبارھا أحسن وسیلة لاستغلال الطّاقات البشریة والطّبیعیة والمالیة،كما 

تعتبر الحل الأمثل للكثیر من المشاكل والأزمات الاقتصادیة في الوقت الراھن، 

فالاستثمار یوفرّ الإنتاج ویحققّ الاكتفاء الذاّتي،ویخلق مناصب شغل جدیدة ویؤديّ 

كما أنھّ یبعث على الاستقلال السّیاسي الذّي یتجسد في إلى رفع مستوى المعیشة،

  .حرّیة اتخّاذ قرارات تحدید المصیر

ویتمّ تمویل عملیة الاستثمار إمّا بالتمّویل الذاّتي عن طریق التدفقات النقّدیة    

المحققة أو أرباح البنك،أو عن طریق التمّویل الخارجي وذلك باللجّوء إلى مختلف 

  . الأخرى الھیئات المالیة

وممّا سبق یمكن القول أنّ البنك ھو وعاء تتجمّع فیھ المدخّرات والودائع لیعاد      

وتختلف ھذه القروض من حیث طبیعتھا  إقراضھا لمن ھو في حاجة إلیھا،

وأھدافھا بحسب طبیعة موضوع التمّویل،ھذا الأخیر الذّي یتطلبّ اتخّاذ مجموعة 

فھي  لقرارات المتعلقّة باختیار مصادر التمّویل،من التدابیر والقرارات،أھمّھا ا

  .مھمّة معقدّة،الأمر الذيّ یستلزم دراسة جیدّة ومتأنیّة لھا

ورغم الأھمّیة التّي تكتسي البنوك فإنھّا تتعرّض لمخاطر كثیرة عند منحھا    

للقروض ممّا یؤديّ إلى عدم تحقیق الأھداف الموجودة وإعاقة التنّمیة 

روض والمخاطر وجھان لعملة واحدة فلا یمكن إیجاد قرض دون فالق.الاقتصادیة

احتمال حدوث مخاطر ولو كانت ضئیلة،ھذا ما جعل لزاما على البنوك إیجاد أو 
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وضع سیاسات إقراضیة في منح القروض تكون ذات درجة عالیة من الدرّاسة من 

  .أجل تفادي ھذه المخاطر أو التقّلیل منھا

لإحاطة بالموضوع إحاطة وافیة وللوصول إلى الغایة وعلى ھذا الأساس ول      

كیف تساھم البنوك في  -: المنشودة یمكن أن نطرح الإشكالیة الجوھریة التاّلیة

  عملیة الاستثمار؟ رقیةت

  :    وھو ما یجرّنا حتما لإثارة بعض التسّاؤلات الفرعیة منھا      

الوظائف التّي تقوم بھا؟ وما مصدر  ما ھي البنوك التجّاریة؟وما ھي أھم  

وما ھي الضمانات  -تمویلھا؟ما ھي أنواع الائتمان الذّي تقدّمھ البنوك التجّاریة؟ 

  لتجنبّ المخاطر التّي تطرأ على عملیة الإقراض؟   

وفیم یتمثل قرار التمّویل؟ما  -ماذا نقصد بعملیة الاستثمار؟ أھمّیتھ وأنواعھ؟  -

  . ستثماري التّي توفرھا البنوك؟ھي طرق التمّویل الا

بغرض الإلمام بحیثیات الموضوع ومحاولة الإجابة على التسّاؤلات   

  :  المبدئیة ھي كالتاّلي الفرضیاتالمطروحة،فقد تمّ الاستعانة بمجموعة من 

تلعب البنوك دورا ھامّا في تطویر اقتصاد بلد ما،من خلال مباشرة السّیاسة  -    

الاقتصادیة لھذا البلد،عن طریق القروض المتنوّعة التّي تمنحھا،فھذه الأخیرة إذن 

ھي عبارة عن خدمات مقدمّة للعملاء سواء كانوا أشخاصا أو مؤسسات أو 

لاّزمة على أن یتعھدوا بردّ ھذه الأموال منشآت،یتمّ من خلالھا تزویدھم بالأموال ال

  .  وفوائدھا في أجالھا المحددّة

  البنوك لھا دور فعال في تنویع  وتنشیط عملیة الاستثمار -    

تدعم عملیة منح القروض بمجموعة من الضّمانات،لیستطیع البنك تجنبّ  -    

  .        ارتفاع درجة المخاطرة كعدم التسّدید

الاستثمار بعدةّ طرق،بحیث یلعب قرار التمّویل دورا مھمّا في تموّل قروض  -    

  . نجاح عملیة الاستثمار

  . تتعددّ وتتنوّع طرق التمّویل الاستثماري التّي توفرھا البنوك -    
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الإجابة على التسّاؤلات الواردة بصفة  :تتجلىّ أھداف ھذه الدّراسة في         

  : ة الفرضیات المتبناّة بالإضافة إلىأساسیة في الإشكالیة واختبار مدى صحّ 

  . التعّرف على البنوك ووظائفھا -

  . إعطاء نظرة عن الاستثمار الذّي یھدف إلى تحریك الاقتصاد الوطني -

یھدف بحثنا إلى رصد مختلف مصادر التمّویل المتاحة أمام عملیة الاستثمار التّي  -

،كذلك التعّرف على مراحل منح تفرضھا البنوك من أجل منحھا التمّویل المطلوب

وتسییر القروض الاستثماریة وتقییمھا،إضافة إلى أھم الضمانات المفروضة في 

  . مواجھة المخاطر المحتملة

  ).البنك(والمقرض) العمیل(إضافة إلى كلّ ھذا توضیح العلاقة بین المقترض -

لناّحیة محاولة ضبط مختلف المفاھیم المتعلقّة بالقروض الاستثماریة من ا -

القانونیة،والتّي تقدمّھا البنوك التجّاریة وبالتاّلي الوصول إلى صورة واضحة عن 

  .  الوجھة التّي انتھجھا المشرع الجزائري للقروض الاستثماریة

صلتھ المباشرة  -: یعزى اختیاري لھذا الموضوع بالدّرجة الأولى إلى       

الرّغبة في دراستھ من  -.  لدرّاسةبتخصّص قانون الأعمال لأنھّ یعتبر جزءا من ا

خلال تسلیط الضّوء على كلّ ما یحیط بعملیة الإقراض من مخاطر وضمانات 

وكیفیة تسییرھا، ومدى مساھمتھا في عملیة الاستثمار،أساس كلّ تنمیة 

اقتصادیة،واضعا نصب أعیني تحدید الدوّر الأساسي الذيّ یلعبھ البنك في تقدیم 

یة الاستثمار،وكیفیة إسھامھ في تمویلھا،وما ھي الأسالیب القروض الموجّھة لعمل

  .  التّي یعتمد علیھا لتقدیم ھذه الخدمة

  . التطور الكبیر الذّي شھدتھ عملیة الاستثمار في تحقیق التنّمیة الاقتصادیة -

  .یعدّ الموضوع من أھم ركائز ودعائم كلّ دولة تطمح للتقّدمّ والرقي -

    :راسة أھمّیتھا في المقام الأوّل منتستمدّ ھذه الدّ        

الاھتمام المتزاید بالعملیة الاستثماریة كعنصر حاسم في التنّمیة  -

الاقتصادیة،وارتباطھا ارتباطا عضویا بمسألة التمّویل،لاسیما في الاقتصادیات 
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فھو یسلطّ الضوء على الدوّر الذّي تلعبھ .الھشّة كما ھو الشّأن بالنسّبة للجزائر

ك في تمویل عملیة الاستثمار ومختلف القروض الاستثماریة التّي تقدمّھا في البنو

إطار عملیة التمّویل والقوانین التّي تحكمھا انطلاقا من تكوین الملف إلى غایة 

  .الوفاء بھ وتسدیده،إضافة إلى محاولة إیجاد سبل التمّویل الأكثر ملائمة

  :بصدد معالجة ھذا الموضوع ولعلّ أھم الصعوبات التّي واجھتھا وأنا     

وبالتاّلي اتصّاف جلّ الدرّاسات التّي تناولتھ بھذه  اتسّامھ بالطّابع الاقتصادي، -

  .  الصّبغة ناھیك عن شّحھا باللغّة العربیة

 عدم توفر الكتب اللاّزمة وإن توفرت تروى على دول عربیة ما عدا الجزائر،-

  . بالإضافة إلى قدمھا

  . مراجع أجنبیة وترجمتھا صعوبة الحصول على-

  .  عدم وجود علاقة تواصل بین الجامعات والبنوك التجاریة-

منھجین معتمدین في الدرّاسات  ومن أجل دراسة ھذا الموضوع اتبّعت         

الاقتصادیة  الوصفي أثناء دراسة الموضوع فھو یساعدنا على الوصف الدقّیق 

وأفرغت مادتّھ في فصلین .  ائج دقیقةللمشكلة  والتحّلیلي قصد الوصول إلى نت

خصّصت الأوّل للوقوف على الإطار المفاھیمي للبنوك، الاستثمار وعملیة 

التمّویل،في حین عكفت من خلال الثاّني على دراسة القرض البنكي كآلیة لتمویل 

  .  عملیات الاستثمار

ھذا  مشابھة تصبّ في نفس السّیاق تطرّقت إلى ھناك دراسات سابقة       

  : الموضوع نذكر منھا

بعنوان دور البنوك التجّاریة في تمویل : دراسة مالي فاطمة،قدواري خدیجة_ 

. 37البنك الخارجي الجزائري لوكالة البویرة –المشاریع الاستثماریة دراسة حالة 

،مذكرة تدخل ضمن متطلبّات لنیل شھادة الماستر في العلوم 2017/2018

. بنكي ونقدي،جامعة اكلي أمحند أولحاج،البویرة اقتصاد:الاقتصادیة تخصّص
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تمحورت إشكالیة ھذه الدرّاسة حول الدوّر الذّي تلعبھ البنوك من أجل تنویع 

  . وتنشیط العملیات الاستثماریة

معاییر وإجراءات منح القروض الاستثماریة  بعنوان: دراسة علاء شھرزاد_ 

تدخل ضمن متطلبّات نیل  مذكرة 2017/2018المؤسسات الصغیرة والمتوسّطة،

شھادة الماستر،تخصّص مالیة المؤسّسة،جامعة اكلي محندّ 

تمحورت إشكالیة ھذه الدرّاسة حول المعاییر التّي یتمّ اتبّاعھا في .أولحاج،البویرة

  .منح القروض الاستثماریة لتمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسّطة

لاستمراریة المشاریع كأداة بعنوان التمّویل : دراسة فاطمة الحاج قویدر_ 

مذكّرة مقدمّة لاستكمال متطلبّات نیل شھادة الماستر  ،2011/2012،الاستثماریة

جامعة قاصدي  تخصّص مالیة المؤسّسة، في علوم التسّییر،

تمحورت إشكالیة ھذه الدرّاسة حول أثر قرار التمویل على المشاریع .مرباح،ورقلة

  ..  عملیة الاستثماریةالاستثماریة وأھمّیتھ في نجاح ال

تناولنا في كلّ منھما بنوع من : قمنا بتقسیم موضوع بحثنا إلى فصلین      

التفّصیل إجابة على الإشكالیة الرئیسیة،بحیث جاء الفصل الأوّل تحت عنوان إطار 

مفاھیمي حول البنوك،الاستثمار والتمّویل البنكي ارتأینا فیھ إبراز كلّ ما یتعلقّ 

لیة الاستثمار على حدا بالتفّصیل في المبحث الأوّل،فیما خصّصنا بالبنوك وعم

  . المبحث الثاّني حول ماھیة التمّویل البنكي وكیفیة اتخّاذ قرار التمّویل

أمّا الفصل الثاّني فتناولنا فیھ القروض البنكیة كآلیة لتمویل عملیات   

وّل تناولنا فیھ المبحث الأ: الاستثمار،كذلك قسّمناه إلى مبحثین أساسیین ھما

  . عمومیات حول القروض البنكیة

أمّا المبحث الثاّني فتعرضنا فیھ إلى بیان مراحل ومعاییر منح القروض   

  .  الاستثماریة

وختاما للموضوع قمنا بإعطاء حوصلة عامّة حول الدرّاسة التّي قمنا   

  .  بھا،وذلك بتقدیم مجموعة من النتّائج والتوّصیات
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  الفصل الأول

دور المجتمع المدني في الحد من 

الأضرار البیئیة
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تعتبر البنوك إحدى أھم المصادر المتاحة للتمویل لاستخدامھا في تشغیل 
وتطویر المشاریع الاستثماریة، كما یعتبر  الاستثمار إحدى العناصر الھامة التي 
 تساھم في تحریك عجلة النمّو، وھو الطریقة الناّجحة لإنشاء ومضاعفة الثروات

ھتمام بطرق تمویل المشاریع، وتحقیق جمیع الأھداف الاقتصادیة، وقد تمّ الا
أو توسیعھا، وھي مشكلة من أعقد  وإمداد المؤسسات بالأموال اللاّزمة لإنشائھا

ھذا وتبنى عملیة التمویل على  ،المشكلات التّي یواجھھا الاقتصاد في أي بلد كان
اتخّاذ القرارات المناسبة، وأھمھا اختیار مصادر التمّویل التّي تستدعي دراسة 

  .  جدیّة ومتأنیّة بالإضافة إلى اتخّاذ قرار التمّویل الذّي تترتبّ عنھ قرارات ھامّة
وعلیھ سنتناول في ھذا الفصل عمومیات حول البنوك والاستثمار في 

، كلّ ھذا في عرض یساعدنا ثان، ثمّ ماھیة التمّویل البنكي في مبحث أول مبحثٍ 
.على تحدید واستیعاب المصطلحات والمفاھیم



القروض البنكیة كآلیة لتمویل عملیات                                    الثاّني  الفصل 
   رالاستثما

 

 
 

  
  الأوّل المبحث

  عمومیات حول البنوك والاستثمار

یتعلقّ بعملیة ما سنحاول في ھذا المبحث التعّرف على ماھیة البنوك وكلّ 
مفاھیم و) المطلب الأول( عمومیات حول البنوك: الاستثمار، من خلال مطلبین ھما

   . )المطلب الثاني(  عامّة حول الاستثمار
  المطلب الأوّل

  عمومیات حول البنوك
ر العملیات التجّاریة اقتضت الضّرورة وجود مكان یجتمع فیھ بتطوّ 

الطّالبون والعارضون للنقّود لتداولھا عن طریق الإیداع والأخذ، وأطلق على ھذا 
المكان اسم بنك أو مصرف، وھو الذّي یستقبل رؤوس الأموال في شكل ودائع 

وما ھي ) ولالفرع الأ( فما لمقصود بالبنك؟، واستغلالھا في عملیات القرض
   ).الفرع الثاني( أنواعھ؟

  الفرع الأوّل
  ماھیة البنوك

ثمّ ) أولاً (ا وتطوّرھ اللوقوف على ماھیة البنوك ینبغي التطّرّق إلى نشأتھ
ً (ا تعریفھ ً (ا وطبیعة عملھ  )ثانیا   .   )ثالثا

تعود البدایات الأولى للعملیات المصرفیة إلى عھد : نشأة البنوك :أولاً 
الي حإلا أنّ البنوك بشكلھا ال ،الإغریق قبل المیلاد بأربعة قرونوعرفت لدى بابل، 

بعد ) الثالث عشر والرابع عشر ینالقرن(فقد ظھرت في أواخر القرون الوسطى 
على إثر الحروب الصّلیبیة،  "فلورنسا" و "جنوه"ازدھار المدن الایطالیة خاصّة 

كما جلب  رض تجھیز الجیوش،فقد كانت تلك الحروب تتطلبّ نفقات طائلة لغ
العائدون منھا من المحاربین خیرات كثیرة معھم، وترتبّ على ھذا النشّاط تكدسّ 

وكان التاّجر والمصرفي من ، في العملیات المصرفیة في الثروات، ونموّ متزاید
أكثر المستفیدین من ھذا التحّوّل الكبیر، وقد قضت ضرورة التعّامل شیوع فكرة 

للمحافظة علیھا من الضّیاع مقابل شھادات اسمیة، ثمّ بدأ تحویل  قبول الودائع
أي انتقال الحق في قیمتھا بحضور الطّرفین، وفیما بعد  الودائع من اسم إلى اسم،

بمجرّد التظّھیر، وأخیرا ظھرت شھادات الإیداع، والتّي انبثق منھا الشّیك، وكذلك 
ھذا ولم یكتف الصیارفة بمجرّد قبول  ،في شكلھا الحدیث) النقّود الورقیة(البنكنوت 

الودائع، فقد عملوا على استثمار أموالھم الخاصّة بإقراضھا للغیر مقابل فوائد 
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أي مال الغیر  یحصلون علیھا منھم، وفي مرحلة لاحقة على استثمار التّي لدیھم،
 ً   .1ةطائل المودع عندھم بإقراضھ للأفراد مقابل فائدة، وقد حققوا مقابل ذلك أرباحا

ولم تقف ممارسة الصیارفة عند ھذا الحدّ، فقد أخذوا یسمحون لعملائھم 
بسحب مبالغ تتجاوز أرصدة ودائعھم، وفي أواخر القرن السّادس عشر أنشأت 
بیوت صداقة حكومیةّ تقوم بحفظ الودائع والسّھر على سلامتھا، وھكذا تطوّرت 

لى بنك، ومع ذلك یصعب الممارسات المالیةّ من صرّاف إلى بیت الصّرف ثمّ إ
تاریخیاّ أن تحددّ متى ظھر أوّل مصرف، لكن المتفّق علیھ أنّ أوّل مصرف ھو 

سنة  BANC BELJA PIZZADIRIALTA مصرف البندقیة المسمّى
أنشئ بنك أمستردام وكان غرضھ الأساسي حفظ الودائع  م1609، وفي عام 1578

  .2وتحویلھا عند الطّلب
مصرفیةّ نتیجة تدفقّ الخیرات والمعادن النفّیسة في لقد ازدھرت العملیاّت ال
ومنذ بدایة القرن الثاّمن عشر زاد عدد البنوك في  القرنین السّادس والسّابع عشر،

أوربا وكان أكثرھا صغیرا وعائلیاّ، وزادت وظائف البنوك، فبالإضافة إلى الخصم 
وخلق النقّود، وبمجيء الثوّرة  لائتمانیةتوسع نشاطھا إلى الإقراض والتسّھیلات ا

الصناعیةّ والدخّول في عصر الإنتاج الكبیر الذّي یحتاج لتسییره أموال ضخمة 
أخذت البنوك تتوسّع ھي الأخرى، وفي النصّف الثاّني من القرن الثاّمن عشر 
ازداد عدد البنوك المتخصّصة في الإقراض المتوسّط وطویل الأجل، وھو 

ال الذيّ لا تأتي ثماره إلاّ بعد فترة طویلة نسبیا، ومن ضروري لتكوین رأس الم
بین الثمّار یفرض تسدید الدیّن، وفي أواخر القرن التاّسع عشر بدأت حركة تركّز 

أي شراء معظم أسھم (البنوك بواسطة الاندماج أو عن طریق الشّركة القابضة 
أعمال البنوك،  ، وقد صاحب ذلك زیادة تدخّل الدوّلة في تنظیم3)البنوك الأخرى
لأوراق النقّدیةّ على بنوك معینّة عرفت بالبنوك المركزیةّ التّي قد اوقصر إصدار 

 ،م1800، وفي فرنسا سنة م1694تأخر ظھورھا نسبیا، ففي السوید كان ظھورھا 
وانحصر نشاطھا في البدایة على إصدار النقّود وتولي الأعمال المصرفیةّ 

یفتھا في الرقابة على الائتمان من حیث كمیتّھ الحكومیةّ، ثمّ بدأت تباشر وظ
ونوعیتھ وسعره في استخدام سعر الخصم كأداة لتحدید الائتمان، وفي القرن 

  .4العشرین استقرّت مھمّتھا كبنك البنوك، أي المقرض الأخیر لھا
 ً  ،)بانكو(تعني كلمة البنك ذات الأصل الإیطالي : تعریف البنك: ثانیا

یجلس علیھا الصرّافون لتحویل  المصطبة، وكان یقصد بھا في البدء المصطبة التّي
                                                           

  .20ص ،2000 الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، محاضرات في اقتصادیات البنوك، شاكر القزویني، -1
  .43ص ،1972 بیروت، دار النھّضة العربیة للطّباعة والنّشر، مذكرات في النقّود والبنوك، إسماعیل محمد ھاشم، -2
  .25ص المرجع السّابق، شاكر القزویني، -3
  .25ص ،السابقالمرجع  شاكر القزویني، -4
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ل العملات، یالعملة، ثمّ تطوّر المعنى فیما بعد لتعیین المنضدة التّي یتمّ فوقھا تبد
في النھّایة على المكان الذّي توجد فیھ تلك المنضدة، وتجري فیھ المتاجرة  لتستقرّ 
  .بالنقود

منشأة مالیةّ تقوم بجمع الودائع وقبولھا ثمّ : منھا أنھّ ریفاتعوللبنك عدةّ ت
، 1إقراضھا، قصد توظیف المال وإمداد المشاریع الاقتصادیة بمصادر التمّویل

 ً على أنھّ مكان التقاء عرض النقود بالطّلب علیھا، أي أنّ البنوك  ویعرف أیضا
یة ضخ ھذه الأموال إلى تعمل كأوعیة تتجمع فیھا المدخّرات، ومن ثمّ تتولىّ عمل

 ،2أي أنھّا حلقة وصل بین المدخّرین والمستثمرین ،الأفراد على شكل استثمارات
ممّا سبق نستشف أنّ معظم تعریفات البنك وظیفیة تركّز على عمل البنك، وتھمل 

وأھدافھ وطریقة عملھ المتمثلّة في قبول أموال الذّین لدیھم أموال فائضة  ھیكلتھ
وبذلك یكون دائنا لھم (یعید تقدیمھا للآخرین لیستفیدوا منھا عن حاجاتھم، و

وبعبارة أخرى فإنّ الأموال التّي یقرضھا البنك، ھي أموال الجمھور  ،)بقیمتھا
الذّین أودعوھا لدیھ، وھو عند إعادة تقدیم ھذه الأموال، یكون قد تاجر بھا، وھكذا 

موال ویستفید من ذلك، وعلیھ فإنّ البنك في الحقیقة وباختصار، یسلمّ ویستلم الأ
فالبنك ھو منشأة تنصبّ عملیاتھا الرّئیسیة على تجمیع النقود الفائضة عن حاجة 

أو منشآت الأعمال أو الدولة بغرض إقراضھا للآخرین، وفق أسس  الجمھور
معینّة، أو استثمارھا في أوراق مالیةّ محددّة، أو بتعبیر آخر ھو المؤسّسة التّي 

ن وتتعامل بالنقّود بجمیع أنواعھا، فھو یبادل النقّود الحاضرة بوعد تخلق الائتما
  .3بنقود في المستقبل

في ذات الاتجاه یعرف أیضا بكونھ مؤسّسة تمارس تجارة النقّود، وتقوم 
بجمع الودائع ومنح القروض وتلعب دور الوسیط في العملیاّت المالیةّ، أو المؤسّسة 

إمكانیات أو حاجیاّت متقابلة مختلفة، یقوم البنك  التّي تتوسّط بین طرفین لدیھما
بتثمیرھا أو جمعھا أو توصیلھا أو تنمیتھا أو تنفیذھا للوصول إلى ھدف أفضل لقاء 

  .4ربح مناسب
في  5متعلقّ بالقرض والنقّدال 90/10وقد عرّفھ المشرّع الجزائري في قانون 

التّي تمتھن بصفة دائمة كل البنك ھو شخصیةّ اعتباریةّ  «: بقولھ 114مادتّھ 

                                                           
 ،جامعة منتوري ،2001ر دیسمب، 16د العد مجلّة العلوم الإنسانیة، العمل المصرفي وحكمھ الشّرعي، محمّد یاوین، -1

  .130ص قسنطینة،
  .13ص ،2000 عمّان، دار وائل للنّشر، إدارة البنوك، مؤیّد عبد الرحمان، صلاح حسین الحسین، -2
  .24ص ،السابقالمرجع  شاكر القزویني، -3
  .70ص دار النفّائس للنّشر، البنوك في العالم، جعفر الجزّار، -4
 ،)الملغى( المتعلقّ بالنقّد والقرضم، 1990أبریل  14ه الموافق ل 1410رمضان  19المؤرخ في  ،90/10القانون  -5
  .م1990أبریل  18بتاریخ  16ح عدد .ج.ر.ج
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وظائف البنوك من استقبال الودائع، منح القروض وتوفیر وسائل الدفّع 
  . ».وتسییرھا

 ً لقد أوضحنا سابقا أنّ المصرف یتاجر بأموال  :طبیعة عمل البنوك: ثالثا
 االجمھور، وھذا معناه أنّ أموالھ تساوي رأس مالھ عند التأّسیس مضافا إلیھ

الأرباح المتراكمة، وھذه الأموال لا تمثل إلاّ جزءا بسیطا من مجموع الأموال 
ویترتبّ على ھذه الحقیقة أو  ،بل وقد لا یتعامل بھا تقریبا ،التّي یتعامل بھا

  :المتاجرة بأموال الغیر عدةّ نتائج أھمّھا
المصرف مؤتمن على أموال الجمھور، أي ): الأمان( الحرص -1

والبنك یسعى لیكون في  ،الذّین وضعوا ثقتھم فیھ وأودعوا أموالھم لدیھالمودعین 
مستوى الثقّة الممنوحة لھ، إذ أنھّ ملزم بإعادة الحق إلى أصحابھ، ویتمثل ھذا 

التّي یطلبھا عند إقراضھ الأموال للآخرین، فھو یسعى  الحرص في الضّمانات
  .1بدّ وأن یطلبونھ منھ یوما ما لضمان استعادة ما أقرضھ، باعتباره مال للآخرین لا

یتعامل المصرف بأموال الناّس، لذا فعلیھ أن یكون حاضرا : السیولة -2
، وھذا ما یفسّر مبدأ ئعھملطلبات المودعین إذا طلبوا سحب ما یرغبون فیھ من ودا

وجوب توفرّ السیولة الكافیة لدى المصارف لمواجھة طلبات السّحب الآتیة من قبل 
المصارف التجاریةّ ھي أكثر المصارف انتشارا وأكثرھا أداء، وبالتاّلي الزّبائن، ف

فھي ملزمة بحكم الواقع بتغطیة جزء مھم من الطلبات نقدا، فتكون بھذا الوصف 
دت إقراض المال للغیر، الأمر الذّي یحدّ من اأكثر المصارف مخاطرة إذا أر

تدخّل الدولة بالتشّریع، لكن تلزم ممارستھا لھذه العملیاّت، وقد زاد ھذا التحّفظّ بعد 
في شكل سائل ضمانا لمصلحة  المصرف بأن یحافظ على جزء من أموالھ

  .المودعین، كضمان إضافي لتوفیر السّیولة
وھي محصّلة العاملین السّابقین، فالحرص على توظیف : الربحیةّ -3

 وتغطیتھا، السّیولة المتاحة ھو الأمر الوحید الذّي یضمن ویكفل تحقیق الأرباح
وبما أنّ الرّبحیةّ ھي ھدف أي مؤسّسة اقتصادیةّ تسعى إلى النمّوّ، لا شكّ في أنّ 
زیادة حصّة الأرباح بالنسّبة للبنك تعني توفیر حجم إضافي لإمكانیة الإقراض، 

لزّبائن، وتغطیة الأعمال ل وبالتاّلي إلى إمكانیات أخرى للرّبح، ومنح الائتمان
   .المصرفیةّ
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  الثاّني الفرع
  أنواع البنوك

یتوقفّ نوع البنك وتخصّصھ على العلاقة بین الودائع التّي تودع لدیھ 
وطریقة استثماره لھا، ویمكننا القول أنّ الجھاز المصرفي للعدید من الدوّل یتكوّن 

ً ( البنوك التجّاریةّ: في الوقت الحاضر من ثلاث أنواع من البنوك وھي ، )ثانیا
ً ( البنوك المتخصّصة ً ( ، والبنوك الإسلامیة)ثالثا ھذا طبعا باستثناء البنك  ،)رابعا

، وفیما یلي عرض موجز لمختلف ھذه )أولاً ( المركزي الذّي ھو حالة خاصّة
  :الأنواع

یقف على قمّة الجھاز البنكي سواء من ناحیة : البنك المركزي: أوّلاً 
اة الرئیسیة التّي تتدخل الإصدار النقّدي أو من ناحیة العملیات المصرفیة، وھو الأد

من  بھا الحكومة لتنفیذ سیاستھا الاقتصادیة، وتتصّف البنوك المركزیةّ بمجموعة
الخصائص التّي لا تتصّف بھا بقیةّ البنوك، فھي تسیرّ من قبل أفراد لھم صلة 
مباشرة بالھیئات الحكومیةّ، أي أنّ البنوك المركزیةّ تعود ملكیتّھا للدوّلة، ولا تھدف 

البنوك لتحقیق الرّبح الماديّ بل تتحمّل مسؤولیةّ اجتماعیةّ واقتصادیةّ في اتجاه  ھذه
ولھا علاقة وثیقة بالمصارف التجّاریةّ والمتخصّصة،  ،قطاعات ونشاطات المجتمع

إذ تمتلك السّلطة والأسالیب التّي تمكّنھا من التأّثیر على أنشطة وفعالیةّ ھذه 
لاقتصادیةّ للدوّلة، أمّا وظائف البنوك المركزیةّ المصارف بھدف تحقیق السیاسة ا

فھي تختلف من دولة لأخرى، وتبعا لاختلاف الأوضاع والسّیاسات الاقتصادیةّ 
ً : الموجودة في تلك الدوّلة، ومن أبرز ھذه الوظائف ً  أنھّا تعتبر بنكا  للإصدار، بنكا

ً للحكومة وبنك   .البنوك ا
 ً بحق إصدار النقود الورقیةّ والنقود  للإصدار، فھي تنفرد أمّا كونھا بنكا

كما تقوم بوضع خطّة الإصدار، وحجم النقّد المتداول، وأنھّا  ،)المعدنیةّ(المساعدة 
  .1ولة عن غطاء العملة الورقیة من العملات الصّعبة والذھّبؤالمس

 ً للحكومة، فلأنھّا المستشار المالي لھا، وتحتفظ لدیھا  أمّا كونھا بنكا
القروض مختلفة الآجال، كما أنھّا تمسك من بودائعھا، وھي تقدمّ لھا ما تحتاج إلیھ 

كات والحوالات یبحیث تصدر الشبحسابات الحكومة، وتتولىّ خدمة الدیّن العام، 
بر الأداة الرّئیسیةّ لتنفیذ شرف على الدیّن ودفع الفوائد، كما تعتتووتنظّم تصریفھا، 

  .سیاسة الدوّلة الاقتصادیة
وأمّا كونھا بنك البنوك، فھي تقف على رأس النظّام المصرفي، حیث تلتزم 

، لدیھا البنوك التجّاریةّ بإیداع نسبة معینّة من أموالھا السّائلة والفائضة عن الحاجة
یةّ بین الحقوق والدیّون وھذا ما یساعد البنك المركزي على إجراء السیولة الكتاب
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، بالإضافة إلى القیام بمراقبة 1فیما بین البنوك عن طریق عملیةّ المقاصّة
المصارف وضمان تطبیق شروط وتأسیس مصارف جدیدة أو فتح فروع لھا، كما 
أنھّ یقوم بتنظیم المحافظة على قیمة العملة المحلیةّ الداّخلیةّ، أي أنھّ یتولىّ مسؤولیةّ 

  . یاسة النقدیةّصیاغة السّ 
 ً وھي أقدم البنوك من حیث النشّأة وأكثرھا عددا : البنوك التجّاریةّ :ثانیا

وأكثرھا أھمّیة، وتعتبر البنوك التجّاریةّ في صورتھا المعاصرة الحفید الشّرعي 
للصّیارفة والصّاغة والمرابین، ویرجع استخدام صفة التجّاریة لوصف ھذه 

تھا وتطوّرھا توافق مع ازدھار التجّارة في عصر البنوك، إلى أنّ ظھورھا ونشأ
من أنّ البنوك التّي  م19النھضة، وإلى الاعتقاد الذّي ساد في إنجلترا في القرن 

قتصر نشاطھا على منح الائتمان یتتحمّل دیونا والتزامات تحت الطّلب یجب أن 
عاظم الدوّر ، غیر أنّ ت2قصیر الأجل الذّي یقصد بھ تسییر النشّاط التجّاري عادة

الذّي تضطلع بھ البنوك التجّاریةّ في الحیاة الاقتصادیة جعل منھا مموّلا رئیسیا، إذ 
إنمّا أصبحت تمنح أیضا قروضا متوسّطة و القروض قصیرة الأجلبلم تعد تتعامل 
  .3وطویلة الأجل

 ً ت ئیمكن تعریفھا على أنھّا مؤسّسات مالیةّ أنش: البنوك المتخصّصة :ثالثا
وخدمة  قطاع معینّ أو شریحة معینّة، وھي بنوك تنمویة، ومنھا من یقبل لتمویل 

یقبلھا، وھذا یعتمد على القانون وعلى مصادر البنك  الودائع ومنھا من لا
 10، وھي بنوك یرتكز نشاطھا على التمّویل طویل الأجل لأكثر من 4الرّئیسیةّ

خاصّة ومعرفة بطبیعة سنوات، وتقوم بعملیاّت متخصّصة یحتاج تمویلھا لخبرات 
، ومن أھم الدوّل التّي تأخذ بمبدأ التخّصّص البنكي إنجلترا 5العملیاّت الإنتاجیة

وفرنسا والكثیر من الدوّل الناّمیة، ومن مبررات مبدأ التخّصّص بروز الحاجة إلى 
بنوك تتلاءم واحتیاجات مختلف القطاعات، إضافة إلى التقّلیل من مخاطر 

 ،قتصار العمل البنكي على قطاع معینّ، ممّا یجعلھ أكثر كفاءةالائتمان، بفضل ا
ذلك أن التطّورات البنائیةّ التّي صاحبت التنّمیة الاقتصادیةّ وخاصة تلك المرتبطة 

في  بنموّ القطاعات، قد أدتّ إلى ظھور مؤسّسات متخصّصة تمارس نشاطا متزایداً 
  :عملیةّ التمّویل، ومن البنوك المتخصّصة نجد

                                                           
  .188ص ،1995، بیروت امعیة،دار الج الاقتصاد النقّدي والمصرفي، مصطفى رشید شیخي، -1
  .272ص ،1994 الأردن، دار زھران للنّشر، النقّود والمصارف، أحمد زھیر شامّیة، -2
  .351ص دون تاریخ، بیروت، الداّر الجامعیة، أساسیات علم الاقتصاد، محمّد عبد النعّیم مبارك، محمود یونس، -3
  .167ص ،1999 عمّان، دار وائل للطّباعة والنّشر، المالي،أساسیات في الجھاز  جمیل الزّیدانیین السّعودي، -4
  .231ص ،2002 الأردن، دار الكندي للنّشر، اقتصادیات النقّود والبنوك، حسین بن ھاني، -5
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وتختص ھذه البنوك بتمویل النشّاط الصّناعي : 1بنوك التنّمیة الصّناعیة -1
مصنع أو مبانیھ أو الفھي تقوم بمنح القروض أو بضمان أرض  ،في المجتمع

  .آلاتھ، كما تقوم أیضا بتمویل العملیاّت الجاریة في مجال الصّناعة
طریق  تقوم ھذه البنوك بتمویل المشروعات إمّا عن: بنوك الاستثمار -2

 الإسھام في رؤوس أموالھا أو في منحھا القروض المتوسّطة والطّویلة الأجل،
إضافة إلى ذلك تقوم بنوك الاستثمار بتقدیم التسھیلات الائتمانیة قصیرة الأجل 

  .2لتمویل مصروفات التشغیل
قد كان ظھور ھذه البنوك نتیجة لتطبیق : بنوك التنّمیة الفلاحیةّ -3

في البلاد الناّمیة والذّي نتج عنھ حدوث تغیرّات بنائیة في الإصلاح الفلاحي 
ممّا أدىّ إلى نموّ الوحدات الإنتاجیة والتّي تحتاج أن تحاط بائتمان  القطاع الفلاحي،

وتقدمّ خدماتھا إلى القطاع  فلاحي إنتاجي وتسویقي بظروف وأسعار میسره،
ات واستئجار الآلات الفلاحي عن طریق تمویل شراء البذور والأسمدة والمبید

وبما أنّ ھذه الخدمات الفلاحیّة  الفلاحیة والمساھمة في تنمیة الثروة الحیوانیةّ،
تعتمد على دورات موسمیة، فإنّ فترات التمّویل عادة ما تكون مرتبطة بالمواسم 

  .الفلاحیةّ
وھي بنوك تقوم بتقدیم القروض اللازّمة لشراء : البنوك العقاریة -4

ومعظم القروض التّي تقدمّھا ھذه  قارات وتمویل عملیات البناء،الأراضي والع
  .البنوك تكون طویلة الأجل

ویقوم ھذا النوّع من البنوك بتجمیع المدخّرات الصّغیرة  :بنوك الادّخار -5
كان الصندوق الوطني للتوّفیر والاحتیاط یتولىّ ھذه  مثلاً  في الجزائرف ،وحفظھا
  .م بجمع المدخّرات وتوزیعھا في قروض موجّھة للسّكنغیر أنھ حالیا یھت المھمّة،

وھي بنوك تختصّ في تمویل التجارة  :بنوك التجّارة الخارجیةّ -6
بالإضافة إلى التسّھیلات  الخارجیةّ عن طریق مختلف صور القروض التّي تقدمّھا،

  .الخاصّة بعملیات المبادلة
لھا جمھور داخل لیس (وھي بنوك ذات طبیعة خاصّة  :بنوك الأعمال -7

عن  في تمویل وإدارة المنشآت الأخرى وتقتصر عملیاّتھا على المساھمة) وخارج
،كما تقوم بنوك 3طریق إقراضھا أو الاشتراك في رأس مالھا أو الاستحواذ علیھا

ً  الأعمال بإصدار الأوراق المالیةّ،   .في السوق المالیةّ وتتعامل أساسا

                                                           
  .433، ص1997 الإسكندریة، الداّر الجامعیة، مبادئ الاقتصاد، محمّد عبد النعّیم مبارك، -1
  .20ص ،2000 عمّان، دار وائل للنّشر، المصرفیة،العملیات  خالد أمین عبد ّ�، -2
  .32ص المرجع السّابق، شاكر القزویني، -3
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ومن  ھ فإنّ لعدم التخصّص مناصروه،وكما أنّ للتخّصص البنكي مبرّرات
أنّ نظام التخّصیص یقلل من المخاطر البنكیةّ عن  الحجج القویةّ للطّرح الأوّل،

طریق توزیعھا على قطاعات متعددّة وعدم حصرھا في قطاع واحد،كما أنھّ یسمح 
بالاستفادة من ودائع  الجمھور في تمویل كل القطاعات الاقتصادیةّ وعدم حصرھا 

  .قطاع التجّاريفي ال
 ً وھي بنوك حدیثة النشّأة تسعى إلى التخّليّ عن  :1البنوك الإسلامیة :رابعا

فھي  سعر الفائدة أخذا وإعطاء،حیث لھا مفھومھا الخاص عن المعاملات البنكیةّ،
تقبل الودائع تحت الطّلب وودائع الادخّار والاستثمار طبقا لمبدأ المشاركة في 

الغیر في ظلّ مبدأ المشاركة في الرّبح أو في ظلّ أنواع  الرّبح، كما تقوم بتمویل
ویعدّ بنك البركة في الجزائر  المضاربة وغیرھا، أخرى من التمّویل كالمرابحة،

  .نموذج لھذا النوّع من البنوك
تتمثلّ في البنوك  طلعّ على المیدان البنكي یلاحظ ظاھرة جدیدة،كما أنّ الم

كما  تنمیة مواردھا المالیةّ من كافة القطاعات الاقتصادیةّ،الشّاملة والتّي تسعى إلى 
وذلك بھدف تحقیق الاستقرار في حركة الودائع  تقدمّ القروض لكلّ  القطاعات،

 . 2ومواجھة المخاطر البنكیةّ
   

                                                           
  .4ص ،1986، القاھرة مكتبة عین الشّمس، إدارة البنوك، سید الھواري، -1
  .37ص ،2000، مصر الداّر الجامعیة للنّشر، البنوك الشّاملة، عبد الحمید عبد المطّلب، -2
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  الفرع الثاّلث
  وظائف البنوك

إنّ مباشرة البنوك التجّاریة لمختلف نشاطاتھا یعود أساسا لما تملیھ 
فقد عرفت ھذه الأخیرة تطوّرات عدیدة اختلفت باختلاف المراحل  وظائفھا،

 )أولاً ( ومن ثمّة یمكننا تصنیفھا إلى وظائف تقلیدیة التاّریخیةّ التّي  مرّت بھا،
ً ( وأخرى حدیثة   .)ثانیا

تقوم البنوك التجّاریةّ بثلاث وظائف تقلیدیة : الوظائف التقّلیدیةّ :أوّلاً 
  .خصم الأوراق التجّاریةّ منح الائتمان وأخیراً  قبول الودائع، :رئیسیةّ وھي

فالودیعة لدى البنك ھي نوع من الائتمان یمنحھ المودع : قبول الودائع -1
التزامھ أمام صاحبھا بأن یدفع لھ منھا أي مبلغ في  ،ویعني قبول البنك لھا للبنك،

 ،یسمّى بالحساب المصرفي ویترتب على عملیةّ الإیداع فتح بما شكل نقود قانونیةّ،
  .1وباعتبارھا من أبرز الوظائف التّي تمارسھا فھي تحرص دائما على تنمیتھا

تعتبر ھذه الوظیفة من أبرز الأولویات في وقتنا : منح الائتمان -2
وھي المحرّك الأساسي للعملیاّت الاستثماریة، ویقصد بالائتمان تلك  الحاضر،

وذلك من خلال مبادلة قیم آجلة بقیم  والمدین، العلاقة بین طرفین ھما الداّئن
فیعطیھ رؤوس  فھو بمثابة الثقّة، یعني أنّ البنك یثق في مقدرة عمیلھ، عاجلة،

  .2أموال أو یعطیھ كفالة وضمانة قبل الغیر
فإنّ الائتمان یعني تسلیف المال لاستثماره في  أمّا من المنظور الاقتصادي،

أي أنةّ ینبغي  على أساس عنصرین ھما الثقّة والمدةّ، فھو یقوم الإنتاج والاستھلاك،
  .الأجل والمخاطروجود  ،بالإضافة إلى علاقة المدیونیةّ ووجود الدیّن

في بدایتھا كانت البنوك التجاریةّ تقوم بعملیاّت الاقتراض من أموالھا 
 ثمّ تعدتّھا إلى أموال الغیر، الخاصّة في شكل قروض قصیرة ومتوسّطة الأجل،

 وھو ما یعرف بآلیة خلق الودائع، عتمد بعد ذلك على ودائع لیس لھا وجود فعلي،لت
وقوامھ في نشاطھا الائتماني أن تقوم البنوك التجاریةّ مجتمعة بتقدیم قروض 

أي أنھّا تخلق ھذه الودائع أو  تزید قیمتھا كثیرا عن قیمة الودائع لدیھا، لعملائھا،
  .3ي للنقّودفتزید من العرض الكلّ  القروض خلقا،

التّي تعتبر أداة  وھي تمثلّ أساسا الكمبیالة،: خصم الأوراق التجاریةّ -3
وقد تكون ھذه  مھمّة للائتمان التجّاري وتؤديّ إلى تنشیط وتسییر المعاملات،

في حین أنّ المستفید یحتاج إلى نقود  الأوراق قابلة للدفّع بعد فترة من الزّمن،

                                                           
  .32ص ،المرجع السابق محمود یونس وآخرون، -1
  .222ص ،1999 الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة للنّشر، النقّود والمصارف والائتمان، مصطفى رشدي شیحة، -2
  .94ص ،1993 الجزائر، دار الفكر، الاقتصاد النقّدي، ضیاء مجید الموسوي، -3
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الذّي یتكفلّ بھا نظیر  فیتقدمّ بھا إلى أحد البنوك التجاریةّ، حاضرة لمباشرة أعمالھ،
  .1ھا البنك مقابل قیامھ بھذه العملیةّعلی عمولة یحصّل

 ً نظرا لتطوّر الأنشطة الاقتصادیةّ، والتحّوّل : الوظائف الحدیثة: ثانیا
انتقل ھذا الأخیر من مرحلة القیام بعملیاّت  الجذري لوظائف البنك في ضوئھا،

راض والإیداع إلى الدخّول في عالم الاستثمار وامتلاكھ للعدید من المشروعات الإق
ظھور وظائف حدیثة تتماشى مع إلى ھذا ما أدىّ  الصّناعیةّ الخدماتیة والتجّاریةّ،

  :التطّوّرات الحاصلة على مستوى البنوك التجّاریة نذكر منھا
الأسھم والسّندات  الاستثمار في الأوراق المالیةّ من خلال بیع وشراء -1

ویسمّى الاستثمار في ھذه الحالة الاستثمار غیر   تبعا لارتفاع وانخفاض أسعارھا،
  . المباشر

إذ تقوم البنوك بدور الوسیط في المعاملات  تمویل التجّارة الخارجیةّ، -2
كما تقوم أیضا بعملیاّت بیع  الخارجیة بالتعّامل مع بنوك أجنبیةّ بصفة منتظمة،

  .2عملات الأجنبیةّ وفقا للقانونوشراء ال
كات یتحلیل الشّیكات المحلیةّ عن طریق غرفة المقاصّة وصرف الش -3

  .المسحوبة علیھا
  .المساھمة في إصدار أسھم وسندات الشّركات المساھمة -4
  .شراء وبیع الأوراق المالیةّ لحساب العملاء -5
  .تحصیل الأوراق التجّاریةّ  لصالح العملاء -6
  .إصدار الشیكات السیاحیةّ -7
  .خدمات البطاقات الائتمانیةّ -8
  .خدمات بطاقة الصرّاف الآلي -9

وتسویة  تقدیم الخدمات الأخرى كتأجیر خزائن شخصیةّ للعملاء، -10
والقیام بدراسات الجدوى الاقتصادیةّ  الحسابات بینھم وقبول مدخّراتھم،

الكثیرة التّي أدخلت البنوك في  وغیرھا من الخدمات للمشروعات لخدمة العملاء،
  .3مرحلة البنوك الشّاملة

  .كفالات وخطابات الضّمان للعملاء -11
  .تحویل الأموال الضّروریةّ للعملاء إلى الخارج -12
وسداد الأموال التّي  إدارة عقارات العملاء أثناء حیاتھم وبعد مماتھم، -13

  .  علیھم
                                                           

 الإسكندریة، الداّر الجامعیة للنشّر والتوّزیع، للمبادئ، النظّریة الاقتصادیة وتحلیل كلّي وجزئي عبد المطّلب عبد المجید، -1
  .346ص ،2003

  . 346ص المرجع السّابق،البنوك الشاملة، عبد المجید عبد المطّلب، -2
  .347ص المرجع السّابق،البنوك الشاملة، عبد المطّلب عبد المجید، -3
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  بعاالفرع الرّ 
  واستخداماتھاد البنوك رموا

سواء  تعتبر المنشآت المالیةّ مكان التقاء العرض والطّلب على الأموال،
والنقّود لا تطلب لذاتھا وإنمّا  أو بورصة، كان ھذا المكان بنوكا أو شركات تأمین،

وھكذا فإنّ العمل الرّئیسي للبنك ھو جمع المدخّرات  لما یمكن أن تجلبھ وتحققّھ،
الخاصّة أو  هموارد :1وھي ھور لغرض تقدیمھا للغیر،العاطلة مؤقتّا من الجم

ً ( موارد الزّبائنو )أولاً ( الخاص رأسمالھ   ).ثانیا
وھي تلك الأموال التّي یتمّ  :الخاص الموارد الخاصّة أو رأسمالھ :أولاً 

من طرف أصحاب البنك والمساھمین في تكوینھ،ویمكن أن  جمعھا عند إنشاء البنك
نمیزّ ھنا بین رأس المال المصدر ورأس المال المدفوع،إذ یعمل البنك قدر 
استطاعتھ على أن یكون رأس المال المصدر كلھّ مدفوعا ضمانا للمودعین 
لاسترداد حقوقھم عند إفلاس البنك،ویمثل رأس المال نسبة ضئیلة من إجمالي 

إضافة إلى الأرباح الغیر .وم لأنّ أھم موارد البنك تتحددّ بحجم الودائعالخص
موزّعة فھي تلك الأرباح الصافیة التّي تقرر إدارة البنك بأغلبیة المساھمین بعدم 
توزیعھا لسبب أو لآخر مثل محاولة تدعیم المركز المالي أو استغلال فرص 

فھي اقتطاعات من الأرباح السنویة ثمّ تأتي الاحتیاطات .إلخ....استثمار مستقبلیة
ذو طابع إلزامي ) إجباري(احتیاطي قانوني: الصّافیة قبل التوّزیع وھي نوعان

بنص قانوني من البنك المركزي یحددّ بموجبھ معدلّ الاحتیاطي النقّدي وحدهّ 
ذو طابع اختیاري یشكلھ البنك بمحض إرادتھ وفقا : الأقصى،واحتیاطي خاص

وھناك احتیاطي .فھو غیر مفروض من سلطة قانونیة خارجیةلقانونھ الأساسي 
سرّي ویكون إمّا بھدف الحمایة من مخاطر انخفاض القیمة أو سعر 

  الصرف،أویكون على شكل مؤونة الخسائر والتكالیف 
 ً حسابات التوّفیر وأذونات  في الودائع، وتتمثلّ خاصّةً : موارد الزّبائن :ثانیا

  .الخزینة
، ودائع تحت الإشعار ودائع لأجل، سم إلى ودائع جاریةوتنق: الودائع -1

  .وودائع لدى المكاتب الأجنبیة
 ولا یسددّ مقابلھا فوائد، وھي ودائع تحت الطّلب،: ودائع جاریة  - أ

وتوضع بواسطة الأفراد أو شركات الأشخاص أو شركات 
ویحقّ لصاحبھا سحبھا في أيّ وقت  أو الحكومات، الأموال،

  .سابقدون إخطار 
  

                                                           
1 - AMOUR Benhalima, pratique des techniques bancaires,1995, p39. 
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ولا یجوز  وھي الودیعة التّي تودع لدى البنك التجّاري،: الودائع لأجل -ب
  .لصاحبھا سحبھا أو سحب جزء منھا إلاّ بعد انقضاء المدةّ المتفّق علیھا مع البنك

وھي الودیعة التّي لا یمكن لصاحبھا السّحب منھا : ودائع تحت الإشعار -ج
  .إلاّ بعد فترة زمنیةّ متفّق علیھا

الودائع تحت الطّلب  ھاوھي نفس: الودائع لدى المكاتب الأجنبیةّ -د
خارج  عماعدا أنھّ یتمّ إصدارھا عن طریق الفرو ،والودائع لأجل التّي سبق ذكرھا

  .البلاد
ولیس فیھ  وھذا الحساب خاص بالأشخاص الطّبیعییّن،: حساب التوّفیر -2

وعلى  دفتر یعطى للزّبون،والإیداع في  وبمقتضاه تسجّل حركات السّحب ،صكوك
  .الزّبون الحضور شخصیا أو وكیلھ إلى البنك عند كل عملیةّ إیداع أو سحب

وھي إثبات من قبل البنك لدینھ اتجاه أصحابھ الذّین  :أذونات الخزینة -3
وھي تعطي فوائد تتصاعد تبعا  فھي تمثلّ اعتراف باستلام ودائع لأجل، أقرضوه،

  .  1لأجل السّند
  الثاّني المطلب

  مفاھیم عامّة حول الاستثمار
یعدّ الاستثمار بشكل عام العنصر الحیوي والفاعل لتحقیق عملیةّ التنّمیة 

بما  الاقتصادیةّ والاجتماعیةّ في مختلف الدوّل سواء كانت المتقدمّة أو الناّئیة،
ى كونھ إضافة إل یحققھ من زیادة في الطّاقة الإنتاجیة والاستھلاك للموارد البشریةّ،

الرّكیزة الأساسیةّ لتحقیق الترّاكم المالي والمساھمة في نقل التقّنیاّت الجدیدة 
والمھارات العالمیةّ وأسالیب الإدارة الحدیثة، وعلیھ یحقّ لنا التسّاؤل عن المقصود 

وما ھي ) الفرع الثاني( وما ھي أنواعھ وخصائصھ؟) الفرع الأول(؟ بالاستثمار
    ).فرع الثالثال( أھمیتّھ وأھدافھ؟

  الفرع الأوّل
  مفھوم الاستثمار

، أما 2وھو مشتقّ من الثمّر ،مصدر للفعل استثمر یستثمر الاستثمار لغةً 
حیث یقصد بھ كلّ  أحد المصطلحات القانونیةّ والاقتصادیةّ الحدیثة، اصطلاحاً فھو

خلال نشاط إنساني إیجابي یؤديّ إلى تحقیق وتدعیم أھداف النظّام الاقتصادي من 
ً ( واقتصادیا )أولاً ( ویمكننا تعریفھ مالیا ،3الأولویاّت التّي یعكسھا واقع الأمّة  )ثانیا

ً ( ومالیا   .  )ثالثا
                                                           

  .82و 81ص المرجع السّابق، شاكر القزویني، -1
 مذكرة لنیل شھادة الماستر في علوم التسییر، التمّویل كأداة لاستمراریة المشاریع الاستثماریة، الحاج قویدر فاطنة، -2

  .56ص ،2011،2012 ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، تخصّص مالیة المؤسّسة،كلیّة العلوم الاقتصادیة والتجّاریة،
  .9ص سابق،المرجع ال الحاج قویدر فاطنة، -3
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ً  الاستثمار: التعّریف المالي للاستثمار: أولاً  عبارة عن اكتساب  مالیا
التعامل بالأموال ، وأي التعّامل بالأموال للحصول على الأرباح ،موجودات مالیةّ

قصد الحصول على نفقات مالیةّ في المستقبل  التخّليّ عنھا لفترة زمنیةّ معینّة یعني
وبصیغة أخرى یقصد بھ مجموعة من  تعوّض لنا القیمة المالیةّ المستثمرة،

  .التكّالیف التّي تعود بالأرباح والإرادات خلال فترة زمنیةّ طویلة
 ً ً  یتحددّ مفھوم :التعّریف الاقتصادي للاستثمار: ثانیا  الاستثمار اقتصادیا

التضّحیة بالموارد التّي تستخدم في الحاضر على أمل الحصول في المستقبل على ب
حیث أنّ العائد الكليّ یكون أكبر من  إیرادات أو فوائد في فترة زمنیةّ محددّة،

ومردودیة  یتمحور حول مدةّ حیاة الاستثمار، ھومنھ نستنتج أنّ  النفّقات الأوّلیة،
وعلى ھذا ، لعملیةّ الاستثماریةّ والخطر المتعلقّ بمستقبل الاستثماروفعالیةّ ا

الأساس فإنّ المستثمر یقبل بمبدأ التضّحیة برغبتھ في استھلاك ما یملك في 
وبناء علیھ یكون من  ویكون مستعدا لتحمّل درجة معینّة من المخاطرة، الحاضر،

  . 1فترة زمنیةّ معینّة حقھّ أن یتوقعّ الحصول على عائد مكافأة لمخاطرتھ في
  ً لم یعط المشرّع الجزائري تعریفا  :التعّریف القانوني للاستثمار: ثالثا

وقد تمّ تعریف الاستثمار في  دقیقا للاستثمار بسبب تنوّع العملیاّت الاستثماریةّ،
یقصد  «: على أنھ 2الاستثمار بترقیةالمتعلقّ  16/9القانون المادةّ الثانیةّ من 

اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث  :ما یأتي القانونبالاستثمار في مفھوم ھذا  
في  ات، المساھمالتأھیلأو إعادة /و وتوسیع قدرات الإنتاج نشاطات جدیدة،

  .».شركةرأسمال 
  الفرع الثاّني

  أنواع الاستثمار وخصائصھ
ً ( من الخصائصكما أنھّ یتمیزّ بمجموعة ) أولاً ( للاستثمار عدةّ أنواع .                           )ثانیا

یستند في تصنیف الاستثمارات إلى عدةّ معاییر : أنواع الاستثمار :أوّلاً 
  :أھمّھا

تنقسم الاستثمارات بحسب طبیعتھا : تقسیم الاستثمارات وفقا لطبیعتھا -1
  :إلى

                                                           
دراسة حالة بنك البركة -البنوك الشاملة ودورھا في تحفیز الاستثمارالأبیض محمود، حمزة منیر،دحمان منیر، -1

مذكرة مقدمّة لاستكمال شھادة اللیسانس في العلوم الاقتصادیة،تخصص نقود مالیة وبنوك،،كلّیة العلوم -الجزائري
  .56ص، 2013الاقتصادیة والتجّاریة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،

ح عدد .ج.ر.ج ،بترقیة الاستثمارالمتعلقّ م، 2016أوت  03ه الموافق ل 1437ال شو 29المؤرخ في  ،16/09القانون  -2
  .م2016أوت  03بتاریخ  46
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فاق على نتلك الاستثمارات التّي تشمل الاوھي : الاستثمارات العینیةّ - أ
وبذلك  ،1الأصول الإنتاجیة أو السّلع الاستثماریة الجدیدة التّي تؤديّ إلى خلق القیم

 فھي تشمل الاستثمار في مختلف الأصول التّي لھا كیان ملموس مثل الأراضي،
العقارات ومختلف التجّھیزات الإنتاجیة التّي تؤديّ إلى خلق منتجات عادیةّ 

ویترتبّ علیھا آثار  دة الثروة الخاصّة بالمستثمر،وخدماتیة جدیدة تساھم في زیا
  .مباشرة تؤديّ إلى تحسین الرّفاھیة الاجتماعیةّ للمجتمع ككل

یتجسّد ھذا النوّع من الاستثمار من خلال : الاستثمارات المالیةّ -ب
قوّي تي تال استخدام الفائض من أرباح أیةّ منشأة في شراء الأسھم والسّندات لأمر،

فالاستثمارات المالیة ، في تحسین إنتاجھا ذلك وقد ینعكس تلك المنشأة،من مركز 
ویمكن التعّبیر  ،عبارة عن حقوق تنشأ عن معاملات مالیة بین الأفراد والمؤسسات

وھذه الأخیرة تبرھن  عن ھذه الحقوق بوثائق أو مستندات تسمّى بالأصول المالیة،
بقیمة عوائدھا، وبالتاّلي فإنّ  لصاحبھا الحق في مطالبة الجھة التّي أصدرتھا

 الأصل المالي یرتبّ لحاملھ الحق في الحصول على جزء من عائد الأصول
في حین یترتبّ على الاستثمار في الأصول المالیة قیمة مضافة  ،الحقیقیة

  . 2فھي دلیل الملكیة للمستثمر كما تحددّ حقوقھ القانونیة للاستثمارات،
الاستثمارات  تنقسم: حیث دوافعھا الاقتصادیةتقسیم الاستثمارات من  - 2 

  : من  حیث دوافعھا الاقتصادیة إلى
ھو كلّ استثمار قام بھ أصحاب رؤوس الأموال  :الاستثمار المحليّ -أ   

ھؤلاء  ویقطنون في ھذا البلد، ینتمون إلى البلد المستثمر فیھ انتماء عرضیا،
ة لا تأتي بمنفعة وعلیھ یقومون المستثمرون یرون في تكدیس الأموال خسارة كبیر

ویضیفون إلى مجموع الاستثمارات  بالمساھمة في زیادة الدخّل القومي لوطنھم،
وبالتاّلي یساھمون في الخدمات، ولكن ھذا النوّع  المحلیّة القائمة استثمارا جدیدا،

الأرباح من الاستثمار لا یؤخذ بعین الاعتبار عند تقییم الناّتج الداّخلي الخام لأنّ 
  . 3الناّتجة عنھ تعود إلى المستثمر الأجنبي

الاستثمارات الأجنبیة ھي تلك الاستثمارات : الاستثمار الأجنبي -ب  
ورأس المال  القائمة في بلد معین لكلّ مستثمر غیر قاطن وغیر مقیم في ھذا البلد،

ر إمّا بشكل ویتمّ ھذا الاستثما الأساسي الذّي یكوّنھا رأس مال أجنبي بصفة مطلقة،
فإذا كان ھناك مثلا شخص یقطن في الجزائر یقوم بشراء  مباشر أو غیر مباشر،

أو قامت الدوّلة الجزائریة بشراء حصّة في  عقاّر معینّ بفرنسا بھدف المتاجرة،

                                                           
  .21ص ،2008 مصر، الشّركة العربیة للتسّویق والتوّریدات، أسس الاستثمار، شمّوط مروان، -1
  .22ص المرجع السّابق، شمّوط مروان، -2
  .64ص ،1990 مصر، دار غریب للطّباعة والنّشر، الاقتصادي الكلّي،التحّلیل  الحجّوبي أحمد حافظ، -3
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لو قام  في حین نّ الاستثمار في الحالتین یعتبر استثمارا أجنبیا مباشرا،إف شركة ما،
فظة مالیة لشركة استثمار جزائریة تستثمر أموالھا في شخص بشراء حصّة من مح

فإنّ الاستثمار في ھذه الحالة یكون استثمارا خارجیا بالنسّبة  بورصة باریس مثلا،
  .   للشّخص المستثمر ومباشر بالنسّبة لشركة الاستثمار

تنقسم الاستثمارات حسب الھدف  :تقسیم الاستثمارات حسب الھدف -3
    :إلى

ھي تلك الاستثمارات التّي یكون الغرض منھا  :التوّسع اتاستثمار - أ
توسیع حصّتھا في ، ووتسویق منتجات موجودة من قبل زیادة الطّاقة الإنتاجیة،

  . 1السّوق
وھي تلك الاستثمارات التّي تھدف إلى تحسین  :استثمارات إستراتیجیة -ب

  . إستراتیجیة المؤسسة وتوفیر الشّروط الملائمة لضمان مستقبلھا في السّوق
 وھي الاستثمارات التّي تمثلّ المرافق العامّة،: استثمارات اجتماعیة -ج

غرضھا في المقام الأوّل اجتماعي غیر مرتبط بشكل  ھدف إلى حمایة المحیط،تو
  . النشّاط الرئیسي للمؤسسة مثل مساكن العاملینمباشر ب

ھي المبالغ المنفقة في مجال الدعّایة والاستثمار في : استثمارات تجاریة -د
ت التجّاریة وتعتبر استثمارات قائمة بذاتھا، فالمردود المتوقعّ من وراء آنشالم

المختلفة  مصاریف الدعّایة والإعلان یختلف عن المردود المتوقعّ من الاستثمارات
  . الأخرى

 ً :                                                            یتمیزّ الاستثمار بعدةّ خصائص منھا :خصائص الاستثمار :ثانیا
 ،وھو النفّقة المستخدمة في انجاز المشروع: رأسمال المستثمرال - 1 
والمصاریف الملحقة بعملیة سعر الشّراء خارج السّھم أو تكلفة الصّنع،  وتتضمّن
وكذا الرّسم على القیمة المضافة غیر المسترجعة بالنسّبة للنشّاطات  الشراء،

  . من تخفیضات جبائیة فیما یخص الرّسم على القیمة المضافة المستفیدة
 من أجل التقّییم الجید للأرباح المنتظرة من المشروع، :مدّة المشروع - 2 

  .   ستثمار والتّي تقدرّ عادة بمدةّ الامتلاكمن الضروري تحدید مدةّ الا
  الفرع الثاّلث

  أھداف الاستثماروأھمّیة 
للاستثمار دور كبیر في الحیاة الاقتصادیة باعتباره عاملا محددّا في النمّو 

ً ( بالإضافة إلى تحقیق جملة من الأھداف) أولاً (الاقتصادي    . )ثانیا
ً یعتبر  :1أھمّیة الاستثمار :أوّلاً  في الدخّل  فعاّلا الاستثمار عنصرا دینامیكیا

ففي حین تتمحور  لأفراد والدوّلة،ابین  لذلك تختلف محددّات الاستثمار ،القومي
                                                           

  .64ص المرجع السّابق، الحجّوبي حافظ أحمد، -1
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سیاسیة  تتوزّع دوافع الدوّلة بین دوافع اقتصادیة، دوافع الأفراد حول الرّبح،
  : ویمكن استخلاص أھمّیة الاستثمار في النقّاط التاّلیة واجتماعیة،

ومنھ زیادة الاستھلاك  خلق مناصب شغل وبالتاّلي زیادة الإنتاج، -1
   .المحققّ للرّفاھیة الاجتماعیة

ومدى تحقیق المعیشة  ھو صورة معبرّة للنمّو والتقّدمّ الوطني، -2
  .    والرّفاھیة الاجتماعیة

  .   العمل على إشباع الحاجیات الأساسیة لأغلبیة السّكان -3
  . إنتاجیة رأس المال والعمل على تحسینھا باستمرار زیادة و تحسین -4
رأس مال المتاح بین الفرص لل تحقیق الاستخدام والتوزیع الأمثل -5

                                  . الاستثماریة المتعددّة
حیث یھدف المستثمر إلى تحقیق دخل  استمراریة الدخّل وزیادتھ، -6

بوتیرة معینّة بعیدا عن الاضطراب والترّاجع في ظل        مستقر ومستمر 
  .  المخاطرة حفاظا على استمراریة النشّاط الاستثماري

 ً للاستثمار مجموعة من الأھداف یعتمد علیھا  :أھداف الاستثمار :ثانیا
  :                                         والمتمثلّة في

  . المحققّ من الاستثمار وتنمیتھالعمل باستمرار على زیادة العائد  -1
  . تحقیق الرّبح یعدّ الھدف الرّئیسي للاستثمار -2
  .الاستثمار بدافع التنّمیة الاقتصادیة -3
حیث یھدف المستثمر إلى تحقیق دخل  استمراریة الدخّل وزیادتھ، -4

  . 2مستقر ومستمر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                     
  .36و 35ص ،2009 الأردن، دار الثقّافة للنّشر والتوّزیع، إدارة الاستثمار بین النظّریة والتطّبیق، علوان قاسم نایف، -1
  .36ص ،السابقالمرجع  علوان قاسم نایف، -2
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  حث الثاّنيبالم
  ماھیة التمّویل البنكي

الاھتمام بما یسمّى بطرق تمّویل المشاریع، وإمداد المؤسسات لقد تمّ 
بالأموال اللاّزمة لإنشائھا أو توسیعھا وھي مشكلة من أعقد المشكلات التّي 

وفي ھذا الصدد سنقوم بدراسة عملیة التمّویل  ،یواجھھا الاقتصاد في أي بلد كان
  .  )المطلب الثاني(  مویلومصادر التّ ) المطلب الأول( من جانبین ھما قرار التمّویل

  المطلب الأوّل
  قرار التمّویل

لذلك یستدعي اتخّاذه  یعدّ قرار التمّویل من أصعب القرارات على الإطلاق،
التّي تتوّج ) الفرع الأول( عبر مجموعة من الخطوات المھمّة دراسة معمّقة ومتأنیّة

  .  )الفرع الثاني( بعملیة التمّویل
  الفرع الأوّل

  ار التمّویلاتخّاذ قر
ً ( قبل الحدیث عن خطوات اتخّاذ قرار التمّویل من قبل البنك   یتعینّ ) ثانیا

  ).أولاً ( علینا تسلیط الضّوء على ماھیة عملیةّ اتخّاذ القرار
ھناك العدید من التفّسیرات لمعنى  :مفھوم عملیةّ اتخّاذ القرار :أوّلاً 

وذلك بعد  یفعلھ الفرد في موقف ما،إصدار حكم معینّ كما یجب أن  « :وھ، فالقرار
أو ھو لحظة اختیار بدیل معینّ  الفصل الدقیق للبدائل المختلفة التّي یمكن إتباعھا،

: بقولھ) ألباتیز( ویعرّفھ1،».بعد تقییم بدائل مختلفة وفقا لتوقعّات معینّة لمتخّذ القرار
القرارات الإداریةّ تتضمّن عملیةّ اتخّاذ  ھو الاختیار بین مجموعة من البدائل، «

ویقوم بھ ھؤلاء المسئولین عن الأنشطة  صنع القرارات داخل النسّق التنّظیمي،
  2.».المكوّنة لوظائف الأطراف المشاركة في العمل

وعموما یمكن تعریف اتخّاذ القرار على أنھّ الاختیار القائم على أساس  
 بغرض تحقیق الھدف، ر،بعض المعاییر لبدیل واحد من بین بدیلین مختلفین أو أكث

لأنھّ كالجسر الذّي یعبر بنا   وبھذا یعتبر القرار بمثابة الوسیط بین التفكیر والفعل،
  .3إلى الفعل الحقیقي

                                                           

38،صمرجعفاطنة الحاج قویدر، -1 1  

.فاطنة الحاج قویدر،نفس المرجع - 2  
الملتقى الوطني السّادس حول الأسالیب  المعاییر المالیة لتمویل المشاریع الاستثماریة، شھیرة بن عثمان، نجمة بوفلیسي، -3

  .م2009ینایر  28-27یومي  جامعة سكیكدة، في اتخّاذ  القرارات الإداریة،ة الكمّی
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حیث یمكن تصنیفھا إلى  وتختلف القرارات من حیث درجة الأھمیةّ،
والمجال المالي كغیره من المجالات الإداریةّ  وأخرى ثانویةّ، قرارات رئیسیةّ،

وأن یمتلك متخّذ القرار من الصّفات  یتطلبّ الصلاحیةّ في اتخاذ القرار،
  .والمھارات ما تمكّنھ من اتخّاذ النسبة العظمى من القرارات السدیدة

 ً یرى البعض أنّ عملیةّ اتخّاذ القرارات  :خطوات عملیةّ اتخّاذ القرار :ثانیا
الخطوات یؤديّ إلى في ھذه  وأنّ الاختصار ،تمرّ عبر عدةّ خطوات عملیةّ

وتتمثلّ ھذه الخطوات  ،غموض القرارات ویجعلھا لا تعطي الحقیقة العلمیةّ بأكملھا
  :1في

ھي تحدید المشكلة  أوّل خطوة في عملیةّ اتخّاذ القرار، :تحدید المشكلة -1
لأنھّا  وتكتسي ھذه الخطوة أھمیةّ كبیرة، أو الموضوع الواجب اتخّاذ القرار بشأنھ،

 فإنّ القرار ففي حالة عدم معرفة المشكلة الحقیقیةّ، لیةّ الخطوات التاّلیة،تحددّ فعا
  .متھ للمشكلةءالمتخّذ یكون غیر سلیم لعدم ملا

بھدف  أي تحدید نوعھا وتجمیع الحقائق بشأنھا،: تصنیف المشكلة -2
وبدون ھذا  ومن الذّي یجب استشارتھ، معرفة من الذّي یجب أن یتخّذ القرار،

  .یكون من الصّعب جداّ تحویل القرار النھّائي إلى عمل فعاّل التصّنیف
یصبح من الضّروري  بعد الخطوتین السابقتین، :تنمیة الحلول البدیلة -3

  .الجدیدة لھا لولتمكّن من العثور على الحنتحدید عدةّ حلول بدیلة للمشكلة حتىّ 
وذلك  كل بدیل،الحلول البدیلة نقوم بتقییم تحدید بعد : تقییم كلّ بدیل -4

لأنّ  وھذه الخطوة تستلزم التنبؤّ بالمستقبل، بتحدید العیوب والمزایا لكلّ واحد منھا،
  . ھذه الأخیرة لا تظھر إلاّ مستقبلا

  
  

  الفرع الثاّني
 عملیة التمویل البنكي

ثمّ ) أوّلاً (یتعینّ علینا تحدید مفھوما لھ  لتسلیط الضّوء على التمّویل البنكي،
ً (بیان أھمّیتھ    .  )ثانیا
یتحددّ مفھوم التمّویل البنكي حتما بتعریف  :مفھوم التمّویل البنكي: أوّلاً 

  . تعریف البنكي منھثمّ  مصطلح التمّویل بصفة عامّة،
لقد ظھرت فكرة التمّویل وتطوّرت بظھور وتنوّع  :تعریف التمّویل -1

غلبّ على التحّدیّات التّي تواجھھا القروض المختلفة، بحیث كان من الضّروري التّ 
    .كما أنھّ لمصطلح التمّویل مفھومان ضیقّ وواسع الأعمال الاستثماریة،

                                                           
  .34ص الإسكندریة، مؤسّسة شباب الجامعة، أساسیات الاستثمار والتمّویل، سمیّة قریاقص، عبد الغفاّر حنفي، -1
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ھو مجموع وسائل الاقتراض التّي تضمن  فالتمّویل بالمعنى الضّیق
فھو مجمل العملیات التّي من  أمّا بالمعنى الواسع، للمؤسسة استمرار نشاطھا

خلالھا تقوم المؤسسة بتلبیة كلّ متطلبّاتھا من أموال وزیادات لاحقة لعقود 
توفیر المبالغ  «: وقد أجمع الباحثون على أنّ التمّویل یعني القروض بصفة عامّة،

  . 1».النقّدیة اللاّزمة لدفع وتطویر مشروع خاص أو عام
ذلك التمّویل الذّي یتمّ عن طریق الجھاز  ھو :تعریف التمّویل البنكي -2

الذّي یعتبر  -أو ھو مختلف القروض التّي یقدمّھا الجھاز المصرفي  البنكي،
إلى المؤسسات التّي  - المصدر الأساسي في تمویل التنّمیة الاقتصادیة الوطنیة

تكون في حاجة إلیھا إمّا لخلق مؤسسات جدیدة أو توسیع استثماراتھا أو لحل أزمة 
  . 2نیة تمرّ بھاآسیولة 

المالیة التّي تقوم بتمویل وتعتبر البنوك التجّاریة من أقدم المؤسسات 
  . ت بالأموال اللاّزمة لتغطیة نفقات أنشطتھا الجاریةآالمنش

 ً تلعب عملیة التمّویل عن طریق القروض البنكیة  :التمّویل أھمّیة :ثانیا
ً  دوراً  سطة للتبّادل افي ازدھار وترقیة اقتصاد أیةّ دولة، إذ تعتبر بمثابة و حاسما

وتتجلىّ ھذه الأھمّیة فیما  التجّاري وأداة لاستغلال الأموال في الإنتاج والتوّزیع،
  : یلي

من طرف الشّركة وحمایتھا من  أنّ السیولة لا یمكن المحافظة علیھا -1
للإشارة فإنّ السیولة ھنا  ،خطر الإفلاس والتصّفیة إلاّ عن طریق قرار التمّویل

تعني توفیر الأموال السائلة الكافیة لمواجھة الالتزامات المترتبّة علیھا عند 
كما تعني القدرة على تحویل بعض الموجودات إلى نقد جاھز خلال  استحقاقھا،

  . فترة قصیرة دون خسائر كبیرة
إنّ الاستخدام الكفء للتمّویل الخارجي یؤديّ إلى تخفیض الضّغط على  -2

ومن أھم عوامل كفاءة استخدام  التمّویل  ة،ینمیزان المدفوعات في الدوّلة المد
  . المرونة والسّیولة مة،ءلامال الخارجي الرّبحیة،

یساھم التمّویل في تحقیق أھداف المؤسسة من أجل تجدید وتحسین  -3
ویعتبر أیضا كوسیلة سریعة تستخدمھا المؤسسة  رأس مال الثاّبت للمؤسسة،ال

  . لمواجھة احتیاجاتھا الجاریة والخروج من حالة العجز المالي
على تحریر الأموال فھو یعمل  یضمن التمّویل السّیر الحسن للمؤسسة، -4

 ویوفرّ احتیاجات التشّغیل، أو الموارد المالیة سواء داخل المؤسسة أو خارجھا،
                                                           

دراسة حالة البنك الخارجي  دور البنوك التجّاریة في تمویل المؤسّسات الاقتصادیة، صبایحي ریمة، جنیدي حوریة، -1
جامعة آكلي  تخصّص بنوك وتأمینات، شھادة اللیّسانس في العلوم الاقتصادیة،مذكّرة تدخل ضمن متطلبّات نیل  الجزائري،

  .80ص ،2013/2014البویرة، محنّد أولحاج،
  .100صالمؤسسة الصغیرة والمتوسطة ومشكلات تمویلھا،أتراك للطّباعة والنشّر،مصر،خویني رابح، -2
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لھذا یعتبر قراره من  ویزید من الدخّل بإنجاز مشاریع معطّلة وأخرى جدیدة،
  .   القرارات الأساسیة التّي یجب على المؤسسة أن تعتني بھا

  المطلب الثاّني
  أنواع التمّویل ومصادره

ھناك عدةّ تصنیفات وتقسیمات لعملیة التمّویل تبنى على مجموعة من 
 لتمّویل البنكي على وجھ التحّدید عدةّ مصادرلكما أنّ  )الفرع الأول( المعاییر

    ).الفرع الثاني(
  الفرع الأوّل

  أنواع التمّویل
 مّا على فكرة الزّمنإینقسم التمّویل إلى عدةّ أنواع بناء على معاییر تقوم 

ً ( أو الغرض) أولاً ( ً (ى التمویل أو مصدر الحصول عل) ثانیا   . )ثالثا
یكتسي ھذا النوع من التمویل أھمیةً بالغة،  :من ناحیة المدّة الزّمنیة :أوّلاً 

 التمّویل متوسّط الأجل التمّویل قصیر الأجل،: ھيأنواع  ةثلاثوھو یتفرع إلى 
  .التمّویل طویل الأجلو

لاشكّ في أنّ لھذا المعیار  :1)المدّة( حیث الأجل أھمّیة التمّویل من -1
في  بالنسّبة لكلّ نوع من أنواع التمّویل المتمخّضة عنھ، أھمّیة من الناّحیة العملیةّ،

الماضي لم تكن ھناك أھمّیة  تذكر لھذا التصّنیف لعدم وجود المشاریع الاقتصادیة 
كانت تتمّ في الأجل القصیر حیث أنّ معظم العملیات التجّاریة والمالیة  الكبرى،

ثمّ  وارتبط ظھور التمّویل متوسّط وطویل الأجل بظھور البنوك أوّلا، عادة،
وھذا كلھّ كان قبل ظھور  تخصّصھا في كلّ نوع من أنواع التمّویل بعد ذلك،

  .النھّضة الاقتصادیة الكبرى التّي بدأت مع الثوّرة الصّناعیة
 برى لتقسیم التمّویل من حیث المدةّأمّا في الحاضر فقد برزت أھمّیة ك

، سواء تعلقّ الأمر بالھدف أو كیفیة استخدام ھذا التمّویل أو بالجھة التّي )الأجل(
فمن حیث الغرض من  استخدام التمّویل نجد أنّ القصیر الأجل  تقوم بھذا التمّویل،

ا، ھو الذّي یضمن السّیر الحسن للمؤسسة لأنھّ یوفرّ احتیاجات التشّغیل لھ
 لصندوق المؤسسة لتواجھ بھ ولى توفیر رصید نقدي كافٍ ویستھدف بالدرّجة الأ

أمّا من حیث الجھة التّي تقوم بھذا النوّع من التمّویل فھي  احتیاجاتھا الجاریة،
أمّا بالنسّبة للتمّویل طویل الأجل فھو الذّي یوجّھ  البنوك التجّاریة أو بنوك الودائع،

أي  الثاّبت للمؤسّسة، كالأبنیة والمعداّت والآلات، أساسا لتمویل رأس المال
الموجودات التّي لا تنوي المؤسسة بیعھا بل استخدامھا في عملیة الإنتاج طوال 

                                                           
  .38ص ،2002 ط غردایة، جمعیة الترّاث، سلامیة،تطویر صیغ التمّویل قصیر الأجل للبنوك الإ سلیمان النّاصر، -1



الاستثمار  إطار مفاھیمي حول البنوك،    الأوّل                         الفصل 
  والتمّویل البنكي

 

31 
 

ولا یتوفرّ ھذا النوّع  ،وھذا یتطلبّ تمویلا استثماریا لفترة طویلة نسبیا فترة بقائھا،
  .  والبنوك العقاّریة مثل بنوك التنّمیة من التمّویل في البنوك المتخصّصة،

إلى  ،ینقسم التمّویل من حیث الأجل :أنواع التمّویل من حیث الأجل -2
  . طویل المدةّو متوسّط المدةّ قصیر المدةّ،

ویقصد بھ تلك الأموال التّي لا تزید فترة  :التمّویل قصیر الأجل - أ
أو  العمالّ،استعمالھا عن سنة واحدة كالمبالغ النقّدیة التّي تخصّص لدفع أجور 

شراء بعض الاحتیاجات مثل البذور أو الأسمدة وغیرھا من المواد اللاّزمة لإتمام 
ویتمّ  ،1العملیة الإنتاجیة، والتّي یتمّ تسدیدھا من إیرادات نفس الدوّرة الإنتاجیة

التمّویل قصیر الأجل عن طریق الاقتراض من المصارف بأشكال متعددّة مثل 
 الخ،.....وحسابات المدین على المكشوف وقروض التمّویل حسم الأسناد التجّاریة،

كما یقصد بھ تلك الأموال التّي ، أو بالحصول على تسھیلات من قبل الموردین
تحصل علیھا المنشأة أو المشروع من الغیر وتلتزم بردھّا خلال فترة لا تزید عن 

  .  عام
وقد  سنوات، تكون مدتّھ من سنتین إلى خمس: التمّویل متوسّط الأجل -ب

وفي جمیع الأحوال ینبغي أن یكون التمّویل  یمتدّ حدهّ الأقصى إلى سبع سنوات،
مصادر  وتستخدم من القروض متوسّطة الأجل غیر شامل لكلّ الاستثمارات،

التمّویل متوسّطة الأجل لتمویل الجزء الداّئم من استثمارات الشركة ولتمویل 
ومن أمثلة ذلك شراء آلات ومعداّت بالنسّبة  ،الإضافات على أصولھا طویلة الأجل

  .للمشروعات الفلاحیة
ینشأ من الطّلب على الأموال اللاّزمة لإجراء  :التمّویل طویل الأجل -ج 

التحّسینات ذات الصّبغة الاستثماریة كاستصلاح الأراضي وبناء أو إنشاء 
اجیة الوحدة مؤسّسات صناعیة وغیرھا من العملیات التّي تؤديّ إلى زیادة إنت

والتمّویل طویل الأجل ھو التمّویل الذّي تزید مدتّھ عن  المستثمرة في المدى البعید،
إذ یمكن أن یصل إلى  الخمس سنوات أو السّبع سنوات ولیس لھ حدّ أقصى،

  . 2عشرون سنة أو أكثر
 ً ھناك نوعان من  :من ناحیة الغرض الذّي یستخدم لأجلھ التمّویل :ثانیا
  . تمویل الاستغلال وتمویل الاستثمار التمّویل ھما

یتمثلّ في استغلال الأموال المرصودة لمواجھة  :تمویل الاستغلال -1
 النفّقات التّي تتعلقّ أساسا بتشغیل الطّاقة الإنتاجیة للمشروع قصد الاستفادة منھا،

                                                           
  .340ص بدون سنة، بیروت، دار النھّضة العربیة، أساسیات الإداریة المالیة، جمیل أحمد التوّفیق، -1
  .38ص المرجع السّابق، سلیمان النّاصر، -2
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وما إلى ذلك من المداخلات  أو دفع أجور العمّال، كنفقات شراء المواد الخام،
  . زمة لإتمام العملیة الإنتاجیة والتّي تشكّل في مجموعھا أوجھ الاتفّاقاللاّ 

یتمثلّ في الأموال المخصّصة لمواجھة النفّقات التّي : تمویل الاستثمار -2
كاقتناء  یترتبّ عنھا خلق طاقة إنتاجیة جدیدة أو توسیع الطّاقة الحالیة للمشروع،

وما  الحیوانات واستصلاح الأراضي، الآلات والتجّھیزات وإقامة محطّات لتربیة
  .   إلى ذلك من العملیات التّي تترتبّ عنھا

 ً ینقسم التمّویل من حیث مصدر  :من ناحیة الحصول على الأموال :ثالثا
  : الحصول على الأموال إلى

وھو یعبرّ عن الارتباط المباشر بین مرحلة  ):الدّاخلي( التمّویل الذاّتي - أ
وأھم  من وحدة مصادر الاستخدام، التجّمیع ومرحلة الاستخدام وما یتضمّنھ ذلك

ھو التمّویل الذاّتي وإلیھ تلجأ غالبیة  صور ھذا التمّویل بالنسّبة للمشروعات،
استقلال كما یمكن للمؤسسات العامّة أن تتبعھ وتتمتعّ حینئذ ب المؤسسات الخاصّة،
  . مالي ومیزانیة ذاتیة

وھنا نلجأ لتمویل المشروع إلى المدخّرات المتاحة  :التمّویل الخارجي -ب
 ،)قروض( سواء كانت محلیّة أم أجنبیة بواسطة التزامات مالیة في السّوق المالیة،

  . أسھم لمواجھة احتیاجاتھ المالیة سندات،
  الفرع الثاّني

  مصادر التمّویل البنكي
الأوّل یطلق علیھ  مصادر التمّویل البنكي إلى مصدرین رئیسیین، تنقسم

والثاّني یطلق  المصادر الداّخلیة لأنھّا تمثلّ التزامات البنك قبل أصحاب رأسمالھا،
  .  علیھ المصادر الخارجیة لأنھّا تمثلّ التزامات البنك قبل الغیر

ة وتتكوّن من ونعني بھا أموال البنك الخاصّ : المصادر الدّاخلیة: أوّلاً 
  :  العناصر التاّلیة

یتكوّن من الأموال التّي حصل علیھا البنك من  :رأس مال المدفوعال -1
أصحاب المشروع عند تأسیسھ أو من أیةّ إضافات أو زیادات قد تطرأ علیھ في 

ویمكن تقسیمھ إلى  أي ھو مقدار مساھمة أصحاب رأس مال البنك، المستقبل،
  :  نوعین ھما

وھذه الأسھم لا یجوز  :سمیةارأس المال المدفوع في شكل أسھم  - أ
  .1تداولھا أو بیعھا إلاّ بعد الرّجوع إلى البنك

                                                           
منح قرض استغلال من طرف بنك دراسة حالة "البنوك ودورھا في تمویل التنّمیة الاقتصادیة،مریم حمودي شیخ سعیدة، -1

. 2009/2010الفلاحة والتنمیة الریفیة،مذكرة مقدمّة ضمن متطلبات نیل شھادة وبنوك،جامعة أكلي محند أولحاج،البویرة،
  . 61،صاللیسانس في العلوم الاقتصادیة،فرع نقود مالیة
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یقصد بالأرباح المحتجزة : رأس المال المدفوع في شكل أسھم لحاملھ -ب
 تلك التّي لا تقوم الشّركة بتوزیعھا على المساھمین، وذلك لتقویة مركزھا المالي،

كما تعتبر صمّام أمان للمنشأة تستطیع الرّجوع  ى النمّو والتطّور،ومساعدتھا عل
وتعتبر الأرباح المحتجزة جزء من حقوق  ،1إلیھا في حالة تعرضھا لأيّ طارئ

  : المساھمین وتتخّذ شكلین ھما
في أيّ مؤسّسة مالیة یتمّ اقتطاع مبلغ معینّ من صافي  :الاحتیاطات -

یتعرّض لھ البنك  في المستقبل یودع لدى البنك الأرباح لمواجھة أي طارئ قد 
احتجازه طبقا  یتمّ ، احتیاطي قانوني :وتنقسم بدورھا إلى قسمین المركزي،

حیث تحجز نسبة محددّة من الأرباح السّنویة بصفة  لمقتضیات القانون التجّاري،
وھي نسبة مئویة یقتطعھا البنك كلّ عام من صافي أرباحھ بشكل  إلزامیة،

ي،وذلك بحكم القانون الذّي یصدره البنك المركزي بھذا الخصوص أو بحكم إجبار
نسبة إلى  وذلك ،احتیاطي نظامي أو اتفّاقيو، الأعراف والتقّالید  المصرفیةّ السّائدة

حیث یمكن أن یرد فیھ نصّ أو اتفاق یلزم البنك باحتجاز  النظّام الأساسي للبنك،
ویكوّنھ البنك من  تضمّ إلى الاحتیاطات السابقة،نسبة إضافیةّ من الأرباح السّنویة ل

  .2تلقاء نفسھ بشكل اختیاري
ھي تلك المبالغ التّي تبقى من صافي الربح بعد : الأرباح غیر الموزّعة -2

 على من لھم حقّ ملكیةّ البنك،  وتعدّ متاحة للتوزیع اقتطاع الاحتیاطات المختلفة،
في العمل على استقرار التوّزیعات من ویكون تكوینھا راجع إلى رعایة الإدارة 

بحیث یمكن اللجّوء إلى الأرباح غیر الموزّعة لسدّ النقّص في أرباح  سنة لأخرى،
فتعتبر مدعّمة للمركز  رغبة في الوفاء بنسبة معینّة للمساھمین، العام الحالي،

  .3المالي
 ً التّي تتمثلّ المصادر الخارجیةّ في الأموال  :المصادر الخارجیةّ :ثانیا

  :یحصل علیھا البنك من خارج نطاق أموالھ الذاّتیةّ وھي
الأموال التّي یتمّ تلقیّھا من  تعتبر أموالا متلقاّة من الجمھور، « :الودائع -1

مع حق استعمالھا لحساب من تلقاّھا بشرط  الغیر لاسیما في شكل ودائع،
وھي تلك  الخارجیةّ،وتعتبر الودائع من أبرز مصادر التمویل  ،4»...إعادتھا

وتعتبر  الأموال التّي یرغب الأفراد والھیئات الخاصّة والعامّة إیداعھا لدى البنوك،
حیث تلعب ھذه الأخیرة دور  عملیاّت الإیداع بمثابة نقطة انعطاف لعملیاّت البنوك،

ذلك لأنّ  وذلك من أجل الحصول على أرباح، الوسیط بین المودعین والمقرضین،
                                                           

  .34ص عمّان، ،2ط دار الصّفاء، والتحّلیل المالي، الإدارة عبد الحلیم كراجة وآخرون، -1
  .103ص المرجع السّابق،البنوك الشاملة، عبد المطّلب عبد الحمید، -2
  .150ص ،2008 مصر، الداّر الجامعیة، تنظیم وإدارة البنوك، عاطف جابر طھ، -3
  .الذكر سّابق متمّم،المعدلّ وال ،03/11 من الأمر 67المادةّ  -4
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وعلیھ فعقد الودیعة النقدیةّ البنكیةّ ھو اتفّاق بین البنك  ،1ع بصفة التاّجرالبنك یتمتّ 
حسب  مع التزام البنك بردھّا، والمودع بتسلیم النقود للبنك الذّي یتعامل معھ،

وتختلف صور الودائع  الاتفاق ولھ في ھذه الحالة حریةّ استعمالھا لحسابھ الخاص،
  : ع وتنقسم إلىالنقدیةّ حسب اتفّاق البنك والمود

  وتتنوّع إلى :2من حیث موعد استردادھا - أ
    .الودائع تحت الطّلب -
  .الودائع المقترحة بأجل -
  .الودائع المشروطة بالأخطار -

وتكون ودائع نقدیةّ عادیة : من حیث حریةّ المصرف في التصرّف فیھا -ب
       .مخصّصة لغرض معینّ

ویمثلّ العنصر الاستثنائي من مصادر : الاقتراض من البنك المركزي -2
وھذا ما تنصّ  من وظائف  البنك المركزي، الإقراضحیث أنّ  التمویل الخارجي،

یمكن لبنك  « :بقولھا 3المتعلقّ بالنقّد والقرض 11-03من الأمر  43علیھ المادة 
  .»...الجزائر أن یمنح البنوك قروضا بالحساب الجاري لمدةّ سنة على الأكثر

من الأمر السالف الذكر نصّ  09المركزي جاء تعریفھ في المادةّ  والبنك
بنك الجزائر مؤسّسة وطنیةّ تتمتعّ بالشخصیةّ المعنویةّ والاستقلال  « :على أنّ 
ویحكمھ التشریع التجاري ما لم یخالف  ویعدّ تاجر في علاقاتھ مع الغیر، المالي،

  .»....ذلك أحكام ھذا الأمر
 43یود وشروط ذكرت في الفقرة الثانیة من المادة ویتم الإقراض وفقا لق

وتسدید المبلغ في الأجل  من قانون النقد والقرض وھي كفالة القروض بضمانات،
أمّا أجل استحقاق  من القانون من الأمر نفسھ، 44ة وھذا ما تناولتھ المادّ  المحددّ،
  .43و 42فھو سنة واحدة حسب ما ورد في نص المادتّین  القرض،

یتمّ اللجّوء لھذا النوّع من الاقتراض في  :الاقتراض من البنوك الأخرى -3
 فترات انخفاض السیولة لدى البنوك لسبب معینّ كالتعّرّض لمسحوبات كبیرة،
حیث یمكن للبنوك عند الحاجة للسیولة أن تقترض من بنوك أخرى بشروط معینّة، 

خاصّة التجاریةّ  بنوك،وتعتبر القروض بین المصارف من أھم مصادر الأموال لل

                                                           
  .متمّمالمعدلّ وال ،09/02/2005الصّادر في ،11 جر عدد ،03/02/2005المؤرّخ في  75/59 من الأمر 02المادةّ  -1
  .54و 53ص الجزائر، دار بلقیس، الوجیز في القانون البنكي الجزائري، بلوذنین أحمد، -2
ح .ج.ر.ج المتعلقّ بالنقّد والقرض، م،2003أوت  26ه الموافق ل 1424جمادى الثانیة  27المؤرخ في  03/11الأمر  -3

أوت  26ه الموافق ل 1431رمضان  16المؤرخ في  10/04م، المعدل والمتمم بالأمر 2003أوت  27بتاریخ  52عدد 
  .م2010سبتمبر  01بتاریخ  50ح عدد .ج.ر.م، ج2010
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بكونھا قصیرة الأجل وتشكّل سوقا  القروضویتصّف ھذا النوّع من  منھا،
   .1للاقتراض فیما بین البنوك

  
تعتبر من بین المصادر الحدیثة الخارجیةّ : سندات الدّین طویلة الأجل -4

ویحتفظ  حیث یقوم البنك بإصدارھا وبیعھا للجمھور والمؤسّسات، لتمویل البنك،
ویكون لسداد الودائع حق  بالأموال الناّتجة عن ھذا البیع ضمن أموالھ الخاصّة،

  .الأولویةّ على سداد ھذه السندات عند تصفیة أعمال البنك
        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .86ص ،2002 الأردن، دار المسیرة للنّشر والتوّزیع، النقّود والبنوك، حضاونة عماد، أبو خیضر أیمن، خرّیس جمال، -1
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  ملخص الفصل 
  

لقد تطرقنا من خلال ھذا الفصل أوّلا إلى البنوك من حیث نشأتھا،أنواعھا     
ووظائفھا،إذ تعتبر أھم محرّك ومنشّط لعملیة تمویل الاستثمارات وتنویعھا،سواء 
بالنسّبة للأفراد أو المؤسسات وبالتاّلي تعتبر كوسیط بین أولئك الذّین لدیھم أموال 

  . ن لتلك الأموالفائضة وبین أولئك الذّین یحتاجو
ثمّ بعد ذلك تطرقنا إلى عملیة الاستثمار من حیث تعریفھا وكذا أنواعھا بحیث 

،من حیث دوافعھا )عینیة،مالیة(قسمناھا إلى ثلاثة أنواع من حیث طبیعتھا
استثمارات التوّسع،استثمارات (،وأخیرا من حیث الھدف )محلیّة،أجنبیة(الاقتصادیة

،ثمّ أھمّیة الاستثمار وأھدافھ )اعیة،استثمارات تجاریةإستراتیجیة،استثمارات اجتم
.                                                                                                                            وخصائصھ

بتعریفھ وأشكالھ،أنواعھ وأھمّیتھ،إذ تعتبر وبعد ذلك تناولنا ماھیة التمّویل وذلك  

عملیة التمّویل النشّاط الرئیسي للبنوك من أجل سداد القرض الممنوح،ھذا ما 

سنتناولھ ضمن الفصل الثاّني في حدیثنا عن القروض الاستثماریة المقدمّة من 

  .طرف البنك



 

 
 

  

  

  

  الفصل الثاّني    

القروض البنكیة كآلیة لتمویل 

  رعملیات الاستثما
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سعت الجزائر عبر مختلف إصلاحات الجھاز المصرفي إلى مواكبة 
الاقتصادیة من خلال إیجاد جو تنافسي بین مختلف المؤسسات المالیة التطّورات 

إذ تقدمّ البنوك عدةّ خدمات لعملائھا فھي تتلقىّ الودائع  البنكیة منھا وغیر البنكیة،
وتمنح قروضا والتّي یتمّ بمقتضاھا تزوید الأفراد والمؤسسات في المجتمع 

وتدعم ھذه العملیة  الأموال وفوائدھا،ویتعھد المدین بسداد تلك  بالأموال اللاّزمة،
  .بضمانات تكفل للبنك استرداد أموالھ في حالة توقفّ العمیل عن السّداد

بحیث تمكّنھ من استغلال  تعدّ عملیة القرض من أھم الدعّائم للبنك،
أموالھ وتحقیق أھدافھ المتمثلّة في تحقیق الرّبح من خلال الفائدة التّي یتلقاّھا من 

ومن جھة أخرى یحققّ القرض للعمیل فائدة كبرى من خلال  ا من جھة،العمیل ھذ
  . تھ ومشاریعھ الاستثماریةآتمویلھ لمنش

وبالرّجوع إلى مختلف المواد القانونیة التّي تناولت القرض خاصّة 
القانون المدني باعتباره الشریعة العامّة في حال عدم وجود نص قانوني خاص أو 

القرض كعملیة من  تناولنجد أنھّا ت وكذا قانون النقّد والقرض، في حال غموضھ،
أجل توظیف الودائع التّي تتلقاّھا من  أھم العملیات التقّلیدیة التّي تقوم بھا البنوك من

تتضمّن  :التّي تنص على أنھّ 1من قانون النقّد والقرض 66ففي المادةّ  الجمھور،
فالقرض البنكي  العملیات المصرفیة تلقيّ الأموال من الجمھور وعملیات القرض،

 بعملیةیقوم ذلك أنّ البنك  ینفرد بمجموعة من الخصائص تجعلھ ذو طبیعة خاصّة،
بینھ وبین العمیل طالب القرض یلتزم فیھ البنك بتقدیم  الاتفاق الإقراض بناء على

وسنتناول في ھذا الفصل  مبلغا نقدیا على أن یردهّ العمیل مع فوائد في أجل محددّ،
المبحث (تسلیط الضوء على القروض البنكیة من خلال ایراد عمومیات حولھا 

)المبحث الثاني( قروض الاستثماریةمراحل ومعاییر منح الثم بیان ) الأول

                                                           
  .سابق الذكر المتعلقّ بالنقّد والقرض، 03/11 رقم قانونال - 1
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  المبحث الأوّل
  عمومیات حول القروض البنكیة

قروض ك ھاأھم أوجھ استعمالات النقّود من طرف البنك في منح تتمثل
ولا معنى في الواقع لھذه الودائع  الذّین یحتاجون إلى التمّویل، الأشخاصإلى 

أو أخرى في تمویل وسد والأموال التّي تجمعھا البنوك ما لم توظّف بطریقة 
  .، ھذا من جھةحاجات المتعاملین

لذلك یجب على البنك  ،فإنّ الخطر یعتبر ملازما للقرض من جھةٍ ثانیة،
ضمانات كافیة من المؤسسات والأفراد التّي  وأن یلجأ إلى طلب ،أن یتعامل بحذر

  .ضوتطلب القر
) الأولالمطلب (ماھیة القرض البنكي من ھذا المنطلق سنسعى لبحث 

  ).المطلب الثاني(مع كل ما یرافقھ من مخاطر ویطُلب بمناسبتھ من ضمانات 
  المطلب الأول

  ماھیة القرض البنكي
تعتبر عملیة الإقراض ظاھرةً تاریخیة استمرت في التطور إلى غایة 
وقتنا الحاضر، وأصبحت من أبرز الطرق لتغطیة الاحتیاجات المالیة للأفراد 

 مفھوم القروض البنكیةحاول من خلال ھذا المطلب بیان والمؤسسات، وعلیھ سن
القروض الاستثماریة ثم تسلیط الضوء على  )الفرع الأول(بوجھٍ عام  وأھمّیتھا
  .)الفرع الثاني( وأنواعھا

  الفرع الأول
  مفھوم القروض البنكیة وأھمّیتھا

إنّ عملیة القرض التّي تقوم بھا البنوك وفقا لشروط وبنود یتمّ الاتفّاق 
علیھا بین البنك وعمیلھ مقابل فائدة تختلف باختلاف نوع القرض ومدتّھ وغیرھا 

ویتمّ إفراغ ھذه الشّروط في عقد القرض  تحدیدھا، التي تدخل فيمن الاعتبارات 
مسمى القرض البنكي، فما  ، كل ذلك تحتتحكمھ قواعد وأحكام خاصّة الذي

ً (وما ھي أھمیتھ؟ ) أولاً (المقصود بھذا الأخیر؟    ).ثانیا
یعدّ القرض البنكي من أھم صور : مفھوم القروض البنكیة: أولاً 

 معاني القرض تعددّتوقد  ،1الائتمان التّي تقوم على الثقّة القائمة بین البنك والعمیل
  :يفیما یل التي سنوجزھا

                                                           
جامع  مركز صالح للاقتصاد الإسلامي، الائتمان المصرفي والقروض المصرفیة الأزمة والحال، أحمد حسن قرة، - 1

  .31ص ،2002الأزھر 
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 وقرض الشّيء یقرضھ إذ قطعھ، مصدر لفعل قرض، فالقرض لغةً 

لأنّ المقرض یقتطعھ من  وسمّي المال الذّي یأخذه المقترض من المقرض قرضا،
  . 1مالھ

ً  أما التعّریفات على أھمّیة القرض باعتباره  أغلب ، فقد ركزّتاصطلاحا
فالقرض ھو ، أداة ائتمان بین البنك والعمیل من حیث العلاقات التّي تنشأ بینھما

فعل الثقّة بین المقرض  ویراد بھ أساس نشاط البنوك والمؤسّسات المالیة،
عى یتضمّن تقدیم أموال مقابل الوعد بالتسّدید مع فائدة معینّة ترا، بحیث والمقترض

وتعرّف القروض المصرفیة بأنھّا تلك الخدمات المقدمّة ، فیھا المدةّ والمخاطر
للعملاء والتّي بمقتضاھا یتم تزوید الأفراد والمؤسّسات في المجتمع بالأموال 

وتدعم ھذه العملیة  ،على أن یتعھد المدین بسداد تلك الأموال وفوائدھا اللاّزمة،
  . بضمانات تكفل للبنك استرداد أموالھ في حالة توقفّ العمیل عن السّداد

نجد أنھّ طرح الإطار العام للقروض  2بالرّجوع إلى القانون المدنيو
 ً التّي  منھ 450ة خلال القروض العادیة في نص المادماھیتھا وشروطھا من  مبینا

وھذا لأنّ  ض للقروض البنكیة بشكل خاص،عرّفت القرض الاستھلاكي دون التعّر
فھو قانون عام مقارنة بقانون النقد والقرض  ،القانون المدني یعدّ الشریعة العامّة

شكّل عملیة القرض في مفھوم ھذا ی « :ھعلى أنّ  68 دتھماالذي نصّ في  03/11
كلّ عمل لقاء عوض یضع بموجبھ شخص ما أو یعد بوضع أموال تحت  الأمر

أو یأخذ بموجبھ لصالح شخص آخر التزاما بالتوّقیع  شخص آخر،تصرّف 
قرض عملیات  تعتبر بمثابة عملیات ،أو الضمان كالضّمان الاحتیاطي أو الكفالة

بحق خیار بالشراء لاسیما عملیات القرض الایجاري وتمارس الإیجار المقرونة 
  .3»صلاحیات المجلس إزاء العملیات المنصوص علیھا في ھذه المادةّ

لم نجد نصّا صریحا بخصوص  ،عند تصفحنا لھ 4أمّا القانون التجاري
وذلك .القروض البنكیة بالرّغم من تطرقھ إلى طبیعة العملیات التّي تقوم بھا البنوك

یعدّ عملا تجاریا "من خلال المادةّ الثانیة معدلّة من القانون التجاري الجزائري
عملیة صرف أو سمسرة أو خاصّة كل عملیة مصرفیة أو .......بحسب موضوعھ 

    ........"بالعمولة

                                                           
  .60ص بیروت، لسان العرب،دار  المجلد الثالث، لسان العرب المحیط، ابن منظور جمال الدین محمد، - 1
، المعدل القانون المدنيم، المتضمن 1975سبتمبر  26ه الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  75/58الأمر رقم  - 2

  .م1975سبتمبر  30بتاریخ  78ج عدد .ج.ر.والمتمم، ج
  .سابق الذكر ،المتعلق بالقرض والنقد ،03/11 القانون - 3
التجاري، المعدل القانون م، المتضمن 1975سبتمبر  26ه الموافق ل 1395رمضان  20في المؤرخ  75/59الأمر رقم  -  4

  .م1975دیسمبر  19بتاریخ  101ج عدد .ج.ر.والمتمم، ج
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من ذا ''وقولھ'' 1وأقرضوا ّ� قرضا حسنا'':قال ّ� تعالى :أمّا شرعا
من ذا الذّي ینفق مالھ  ،أي''الذّي یقرض ّ� قرضا حسنا فیضاعفھ لھ أضعافا كثیرة

وجاءت بمعنى ما .في سبیل ّ� ابتغاء رضوانھ،فیضاعفھ ّ� لھ ولھ أجر كبیر
وأمّا في الفقھ الإسلامي  فبالرّغم من .یقدمّھ الإنسان من الإحسان ومن الإساءة

اختلاف الألفاظ وتعددّ التعریفات إلاّ أنھّم اتفّقوا على أنّ القرض عموما ھو دفع 
  . 2ینتفع بھ ویردّ بدلھ مال لمن

 ً تعتبر القروض البنكیة المورد الأساسي : أھمّیة القروض البنكیة: ثانیا
إذ تمثلّ الجانب الأكبر من  الذّي یعتمد علیھ البنك في الحصول على إیراداتھ،

یضاف إلى ، استخداماتھ ولذلك تولي البنوك التجّاریة القروض البنكیة عنایة خاصّة
 تزایدسبة القروض في میزانیات البنوك التجّاریة یشیر دائما  إلى ذلك أنّ ارتفاع ن

والتّي تمكن من دفع  أھمّیة الفوائد والعمولات وما في حكمھا كمصدر للإیرادات،
الفائدة المستحقةّ للمودعین في تلك البنوك وتدبیر وتنظیم ملائم من الأرباح مع 

  .احتیاجات السّحب من العملاءإمكانیة احتفاظ البنك بقدر من السیولة لمواجھة 
وتعدّ القروض البنكیة التّي تعطیھا البنوك التجّاریة من العوامل الھامّة 
لعملیة خلق الائتمان والتّي تنشأ عنھا زیادة الودائع والنقّد المتداول كمّیة وسائل 
الدفّع، وتلعب القروض دورا ھامّا في تمویل حاجة الصّناعة والزّراعة والتجّارة 

ودفع أجور  فالأموال المقرضة تمكّن المنتج من شراء الموارد الأوّلیة، خدمات،وال
العمّال اللاّزمین لعملیة الإنتاج وتمویل المبیعات الآجلة والحصول أحیانا على سلع 

   . الإنتاج ذاتھا
زینھا ثمّ كما تساعد القروض تجار الجملة والتجّزئة في الحصول على السلع وتخ

منح قروض یمكّن البنوك من الإسھام في أن إضافة إلى ، لأجل بالنقّد أوبیعھا إمّا 
تعمل القروض على ، إذ ورخاء المجتمع الذّي تخدمھ النشّاط الاقتصادي وتقدمّھ،

خلق فرص العمالة وزیادة القوّة الشرائیة التّي بدورھا تساعد على التوسّع في 
 . یشةاستغلال الموارد الاقتصادیة وتحسین مستوى المع

یتضّح ممّا سبق أن منح القروض لھ أھمّیة بالغة في تحقیق العائد والرّبح في حین 
تواجھ مجموعة من المخاطر المرتبطة بعدم التأّكد والتنّبؤّ الدقّیق بما یستجدّ من 
أحداث وتطورات مستقبلیة على ضوء المتغیرّات وعدم دقةّ البیانات 

  . من المخاطر یجب إیجاد حلول لمواجھتھا والمعلومات،وعلیھ لتفادي أو التقّلیل
القرض البنكي ھو العملیة التّي  انطلاقا من كون: عناصر القرض: ثالثا

البنك بموجب اتفّاق بینھ وبین العمیل سواء كان شخصا طبیعیا أو  یقوم بھا
،یكون محل ھذا العقد مبلغ من النقّود أو أشیاء مثلیة،بحیث تقوم التزامات 3معنویا

                                                           

.18سورة الحدید،الآیة  - 1  
.46،ص2007الجامعي،الإسكندریة،،دار الفكر 1ناصر أحمد إبراھیمي الشنوي،بیع الدّین دراسة في فقھ الشریعة الإسلامیة،ط - 2  
،الدّار البیضاء،المركز 1التجّربة بین الفقھ والقانون والتطبیق،ط:عائشة الشرقاوي المالقي،البنك الإسلامیة -1

.523،ص2000الثقافي،عربي 3  
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ة على عاتق كلّ أطرافھ وھذا وفقا لأجل محددّ،ومنھ سنحددّ عناصر العملیة متبادل
  .  الإقراضیة

یبرم عقد القرض بین كلّ من البنك باعتباره المقرض : أطراف عقد القرض -1
وقد نصّت .وبین العمیل أو الزبون بصفتھ المقترض صاحب الحاجة إلى القرض

یشكل عملیة قرض "بأنھّ 1بالنقّد والقرضالمتعلقّ  03/11من الأمر رقم  68المادةّ 
في مفھوم ھذا الأمر كلّ عمل لقاء عوض یضع بموجبھ شخص ما أو یعد بوضع 
أموال تحت تصرف شخص أخر،أو یأخذ بموجبھ لصالح الشخص الآخر التزاما 

بالرجوع لھذا النصّ نجد ...".بالتوّقیع كالضمان الاحتیاطي أو الكفالة أو الضمان
دون أن یستعمل مصطلح البنك أو العمیل ' شخص'تعمل مصطلح أنّ المشرع اس

وذلك لیوضّح أنّ عملیة القرض البنكي قد تكون بین البنك أو أشخاص طبیعیة أو 
معنویة تبعا لطبیعة النشّاط الذّي یقوم بھ البنك والشخص الذّي سیمنح لھ 

عادي أو القرض،فالبنك قد یتعامل مع الأشخاص الطبیعیة فیكون القرض البنكي 
یتعامل مع الأشخاص الاعتباریة فیكون القرض البنكي عام إذا كان مع الدوّلة أو 

  . أحد مؤسساتھا
یشترط في أي تصرّف قانوني عنصر المحل إلى جانب السبب والإرادة : المحل-2

السلیمة والكاملة لأطرافھ،فحسب القواعد العامّة فإنّ محل الالتزام ھو الشيء الذّي 
ن بھ سواء كان التزام بعمل أو الامتناع عنھ أو الالتزام بإعطاء شيء إمّا یلتزم المدی

ومحل الالتزام في عملیة القرض البنكي فإنھّ یتمثلّ في .بالنقّل أو إنشاء حق عیني
منح البنك لعمیلھ مبلغ القرض والتزام المقترض برد ھذا المبلغ مع فوائد مقرّرة 

یشمل جانبین مبلغ القرض والفائدة المستحقةّ علیھ ،وعلیھ فإنّ محل القرض البنكي 
علیھ،بحیث یشترط في مبلغ القرض ما یشترط في محل الالتزام من حیث الوجود 
والقابلیة للوجود،والتعّیین والقابلیة للتعّیین،بالإضافة إلى اشتراط المشروعیة في 

ى مقابلا وأمّا الفوائد فالبنوك تتلقّ .2محل القرض وإلاّ كان باطلا بطلانا مطلقا
للعملیات التّي تقوم بھا وھو تحقیق فائدة وھامشا من الرّبح، ویمكن تعریفھا بأنھّا 
المصلحة أو المنفعة التّي تعود لأحد أطراف عقد القرض،وعلیھ یمكن القول أنّ 
عملیة القرض یستفید منھا كلا أطرافھا،فالمقترض تتمثلّ فائدتھ في الحصول على 

فإنھّ یتحصّل على مقابل الفائدة ) البنك(أمّا المقرضالسیولة لتمویل مشروعھ،
والمتمثلّة في العمولة التّي یفرضھا على العملیة ویلتزم المقترض بردھّا مع مبلغ 

  .  القرض
للبنوك تلقيّ فائدة من العملیات التّي  أجاز صراحة :الفائدة في القانون الجزائري -

ع والادخّار أو عملیات تقوم بھا سواء كانت في مختلف عملیات الإیدا
یجوز "من القانون المدني الجزائري تنصّ  455الإقراض،حیث أنّ المادةّ 

                                                           

.،المتعلقّ بالنقّد والقرض،سبق ذكره06/11القانون - 1  
.من القانون المدني الجزائري 93انظر المادّة - 2  



 رالقروض البنكیة كآلیة لتمویل عملیات الاستثما           الفصل الثاّني  

 

45 
 

للمؤسسة القرض في حال إیداع أموال لدیھا أن تمنح فائدة یحددّ قدرھا بموجب 
 456،كما تنصّ المادةّ "قرار من وزیر المالیة المكلفّ بالمالیة لتشجیع الادخّار

ة القرض التّي تمنح قروضا قصد تشجیع النشّاط یجوز للمؤسس"على أنھّ 
الاقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة یحددّ قدرھا بموجب قرار من الوزیر المكلفّ 

إذا كانت الفائدة جائزة للبنوك ،فإنّ التعامل بین الأفراد بالفائدة غیر .ف"1.بالمالیة
ج على أنّ ق م  454جائز قانونا وذلك بموجب نص القانون،حیث نصّت المادةّ 

القرض بین الأفراد یكون بدون أجر ویقع باطلا كلّ نص یخالف ذلك،وقد سایر 
المشرّع الجزائري نھج الشریعة الإسلامیة في تحریمھ للفوائد في المعاملات بین 

  . الأفراد باعتبارھا من الأعمال الربویة المنھي عنھا
الإسلامیة بمختلف العملیات تقوم البنوك  :حكم الفائدة في الشریعة الإسلامیة -

والخدمات البنكیة كغیرھا من البنوك دعما للتنّمیة والاستثمار وفقا لأحكام الشریعة 
الإسلامیة،وإذ أنّ عملیات الائتمان جائزة بدلیل السنةّ والإجماع،فیجوز التمّویل 
والاستثمار بالمضاربة وبالسلم وبالمشاركة وبالمرابحة للأمر بالشراء وبالكراء 
المنتھي بالبیع،إلاّ أنّ أعمال البنوك الإسلامیة لھا میزة خاصّة ومختلفة عن باقي 

فإذا أتینا إلى مفھوم .عملیات البنوك،ألا وھي نبذ سعر الفائدة وتحریمھا لأنھّا ربا
الربا نجد أنّ مفھومھ في اللغّة یعني الزیادة والنمّو،أمّا في المعنى الاصطلاحي 

  . المال مقابل الأجل فإنھّا تعني الزیادة في
فالشریعة أجازت الرّبح الذّي یؤخذ من أصل رأس المال،وحرمت الربا لانّ فیھ 
نوع من الظلم والاستغلال على المقترض المعسر،فیمنح لھ أجلا لسداد الدین 

فتحریم الربا في الإسلام جاء وفقا لطریقة التدرج،بدأ بمقارنتھ .2الأصلي وزیادتھ
من أعمال البرّ والإحسان ،بینما الربا تشتمل على الاستغلال بالصدقة التّي تعدّ 

ثمّ أتى بآیات تبینّ العقاب الذّي أنزل على الیھود من  39الایة-سورة الروم–والظلم 
،وبعدھا جاء التحّریم الصریح من 160/161سورة النساء الایة-ممارستھم للربا

كما أنّ تحریم الربا .130 سورة أل عمران الآیة-خلال تحریمھ للربا وتشریع البیع
جاء لأسباب منطقیة وجدیّة من بینھا أنّ القروض الربویة فیھا نوع من المحاباة 
والإیثار للمقرض،إذ أنھّ یتحصّل على منافع وأرباح دون أن یكون لھا ضمان لربح 

  . المقترض ممّا یؤديّ إلى توسیع الھوّة بین فئات المجتمع
ملیة الإقراض على مدةّ معینّة یتمّ الاتفّاق علیھا من تقوم ع :مدّة القرض البنكي -3

قبل البنك والعمیل ،وھذه المدةّ لا تخضع إلى معیار معینّ في تحدیدھا ولا تكون 
ثابتة،وإنمّا تكون حسب طبیعة القرض وقیمتھ وقدرة العمیل على الوفاء بھذا 

اة ظروف البنك القرض،فیمنح القرض وفقا للمدةّ التّي تناسب كلّ مشروع مع مراع
ومداخلھ للموازنة بین عملیة الادخّار والتمّویل،وعلیھ قد تمنح القروض لأجل 

                                                           

.1405ربیع الثاني 08،جر مؤرخة 1984،المتضمّن قانون المالیة1984دیسمبر 24المؤرخ في  84/21القانون رقم - 1  
.560عائشة الشرقاوي المالقي،مرجع سابق،ص- 2  
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قصیر أو متوسط الأجل أو لأجال طویلة،وقد یتمّ الاتفّاق على سداد قیمة القرض 
على أقساط ودفعات أو سداده دفعة واحدة والأمر متروك لاتفّاق البنك والعمیل في 

الأحكام الخاصّة بالأجل ضمن الباب وقد نظّم المشرّع .اعقد القرض المبرم بینھم
الثالث من الكتاب الأوّل الخاص بالأحكام العامّة بعنوان الأوصاف المعدلّة لأثر 

فإذا تمّ انتھاء المدةّ المحددّة .من القانون المدني 212إلى  209د الالتزام في الموا
وفاء بالتزاماتھ وفقا للآجال للوفاء بالقرض وحلّ أجل الوفاء،وجب على العمیل ال

المحددةّ لھ،فإذا ما سددّ قیمة القرض والفوائد اعتبر العمیل قد وفىّ بالتزامھ وینتھي 
عقد القرض،وأمّا إذا لم یسددّ العمیل یبقى للبنك الحرّیة في منحھ آجال أخري أو 

  . مطالبة العمیل بتنفیذ التزاماتھ جبرا وبالطّرق القانونیة
تحدید الغرض الذّي یستعمل فیھ القرض وسببھ  :ض البنكيموضوع القر -4

ضروري للبنك لمعرفة ھدف العمیل من ھذا القرض وما ھو النشّاط الذّي یستعملھ 
،والذّي بواسطتھ سیحددّ البنك 1فیھ،وما ھي العوامل التّي ستحكمھ وتتحكّم فیھ

ائد والمدةّ التّي الضوابط التّي ستحكم العلاقة بینھ وبین عمیلھ كتحدید نسبة الفو
إذ یعرف السبب بأنھّ ذلك الداّفع للتعّاقد،أو على .سیمنحھا للعمیل للوفاء بالتزاماتھ

حدّ تعبیر الأستاذ عبد الرزاق السنھوري ھو الغرض المباشر الذّي یبتغیھ الملتزم 
من وراء التزامھ،والأسباب التّي قد یبرم فیھا المقترض عقد القرض مختلفة 

أو لأغراض شخصیة  تخدامھ في الاستثمار أو التمّویلومتعددّة كاس
استھلاكیة،ویشترط في السّبب في عقد القرض ما یشترط في السّبب بوجھ 
عام،فوفقا للقواعد العامّة فیجب أن یكون السّبب موجودا ومشروعا،فلا یصحّ 

تزام أنّ كلّ ال 98القرض الذّي لا سبب لھ،وفي ذلك ینصّ القانون المدني في المادةّ 
مفترض لھ سبا ویكون ھذا السبب مشروعا،فمخالفة السبب للنظّام العام والآداب 
العامّة وكونھ غیر مشروع یعرض العقد للبطلان،فالسّبب المذكور في العقد 
یفترض بأنھّ ھو السبب الحقیقي الذّي تعاقد من أجلھ المقترض إلى أن یثبت العكس 

  .ة السّببویقع الإثبات على من یدعّي عدم مشروعی
  الفرع الثاني

  القروض الاستثماریة وأنواعھا
ھ النشّاط جتلعب القروض الاستثماریة دورا مھمّا في تمویل مختلف أو

حیث تمنح  فبواسطتھا تتحول الأرصدة العاطلة إلى أرصدة فاعلة، الاقتصادي،
فما ، القوّة الشرائیة للمتعاملین الاقتصادیین التي تمكّنھم من تدعیم نشاطاتھم

ً (وما ھي أنواعھا؟ ) أولاً (المقصود بالقروض الاستثماریة؟     ).ثانیا
یقتضي تحدید مفھوم القروض : مفھوم القروض الاستثماریة: أولاً 

   .الاستثماریة، تعریفھا ثم بیان خصائصھا

                                                           

،الإسكندریة،دار الفكر 1المصرفي كصورة من صور الائتمان وأداة التمّویل،ط عبد المطّلب عبد الحمید،الائتمان- 1
.21،ص2011الجامعي، 1  
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تعني عملیة تمویل الاستثمارات أنّ : تعریف القروض الاستثماریة -1
مدة لیست قصیرة یمكن أن تمتد من سنتین فما أموالھ ل إقراضالبنك مقبل على 

فإذا تعلقّ الأمر بتمویل الحصول على الآلات  فوق حسب طبیعة الاستثمار،
أمّا إذا تعلقّ الأمر بتمویل  والمعداّت فالأمر یتعلقّ بالتمّویل المتوسط الأجل،

ونظرا للصعوبة التّي تجدھا ، العقارات نكون بصدد تمویل طویل الأجل
في تمویل عملیات بھذا الحجم وھذه المدةّ فقد تمّ تحدیث التمویل بما  المؤسسات

  .1یخفف من الصعوبات ویتعلقّ الأمر ھنا بعملیة القرض الإیجاري
تلك القروض التّي  «: القروض الاستثماریة ب فعرَّ في ضوء ما سبق ت

كما تستخدم في تدعیم الطاقات  ،تمنح بھدف تمویل تكوین الأصول الثابتة للمنشأة
   .2».وتمویل تكوین مشروعات التنمیة الاقتصادیة في المجتمع الإنتاجیة لھا،
ً بو ف أیضا ، تمنح لتمویل الأصول الثابتة التي قروضال « :تعرَّ

  . 3».المواد الخام للإنتاجو تدعیم الطاقة الإنتاجیة كشراء المعداتول
لقروض الاستثماریة ھي تلك العملیات من التعریفات السابقة یتضح أنّ ا

التّي تقوم بھا المؤسسات لفترات طویلة وتھدف للحصول على وسائل الإنتاج 
  . والمعداّت والآلات لتمویل أصولھا الثابتة

تتمیزّ القروض الاستثماریة  :4خصائص القروض الاستثماریة -2
  : بالخصائص التاّلیة

  . الفترة الزمنیة الطویلة من خمسة إلى سبعة سنوات -أ
.                                                         تتمّ عملیة السداد على شكل أقساط سنویة أو نصف سنویة -ب
أسعار فائدتھا عادة ما تكون أكبر من أسعار الفائدة على القروض  -ج

  .  سعاروذلك لتفادي ھبوط الأجل قصیرة الأ
  . البنوك تطلب ضمانات عینیة على شكل أصول ثابتة -د

القروض على الموارد التّي لھا الصفة من یعتد البنك في منح ھذا النوّع 
وھذا لتمكین البنك من الإقراض  بمعنى الودائع المودعة لمدةّ طویلة، ،الادخّاریة

لا یستعملھا  لمدةا وبالتاّلي فإنّ الودائع قصیرة في شكل قروض طویلة الأجل،
 .  وھذا لضمان السیولة اللاّزمة لزبائنھ ،البنك لھذا الغرض

 ً تختلف عملیات الاستثمار جوھریا : أنواع القروض الاستثماریة: ثانیا
ولذلك فإنّ ھذه  عن عملیات الاستغلال من حیث موضوعھا وطبیعتھا ومدتّھا،

ً وطرق العملیات تتطلبّ أشكالاً  وفي  أخرى للتمّویل تتلاءم وھذه الممیزات العامّة، ا
حقیقة الأمر أنّ نشاطات الاستثمار ھي تلك العملیات التّي تقوم بھا المؤسسات 

وھي تھدف للحصول إمّا على وسائل الإنتاج ومعداّتھ، وإمّا على  لفترات طویلة،
                                                           

  .73ص ،1996 عمّان، مؤسسة الآلاء للطّباعة والنّشر، النقّود والبنوك، منھل مطر دبب سوتر ورضوان ولید العمّار، - 1
  .131ص، 1998المنصورة، مكتبة الشقري، الشاملة،الإدارة الفعالة لخدمات البنوك  عبد الحمید طلعت أسعد، - 2
  .132ص ،2009 عمّان، دار وائل للنشر، النقود والمصارف والنظّریة النقّدیة، ھیكل عجمي ورمزي یاسین أرسلان، - 3
  .107ص مرجع سابق، ،يالقز وینشاكر  - 4
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لیھ فالاستثمار وع عقارات مثل الأراضي والمباني الصناعیة والتجّاریة والإداریة،
وعندما تقوم ، ھو عبارة عن اتفّاق مالي ینتظر من ورائھ عائد أكبر في المستقبل

وعلیھ  المؤسسة بالاستثمار فھي بذلك تتخّذ قرارا یرھن مستقبلھا إذا لم یكن صائبا،
تتطلبّ ھذه العملیة القیام بدراسات معمّقة للمشروع حتىّ یمكّنھا ذلك من تقّلیص 

جمة عن الاستثمار وتأثیرھا على المؤسسة ووضع البنك المموّل لمخاطر الناّا
یشمل ھذا النوّع كلّ من القروض المتوسّطة وطویلة الأجل لتمویل ، وللاستثمار

  .  أي الأصول الثاّبتة ووسائل العمل  الجزء العلوي من المیزانیة،
  
  
  
  :وتتنوع إلى :عملیات القرض الكلاسیكیة لتمویل الاستثمار -1
توجّھ ھذه القروض لتمویل  :قروض استثمار متوسّطة الأجل - أ

)07( الاستثمارات التّي لا یتجاوز  عمر استعمالھا سبع
وتستخدم ھذه ، سنوات 1

، 2القروض في تمویل التكالیف العادیة والدائمة للإنتاج وضروریات الصندوق
ً  لطول ھذه المدةّ، ونظراً  ناھیك عن  وال،لخطر تجمیع الأم فإنّ البنك یكون معرّضا

والتّي یمكن أن تحددّ تبعا  المخاطر الأخرى المتعلقّة باحتمالات عدم التسّدید،
ویمكن أن  ،للتغّیرات التّي یمكن أن تطرأ على مستوى المركز  المالي للمقترض

ویتعلقّ الأمر بالقروض  ،ستثمار متوسطة الأجلالانمیزّ بین نوعین من قروض 
ما یتعلقّ بالقروض القابلة ، أما فیغیر القابلة للتعّبئةالقابلة للتعّبئة والقروض 

فالأمر یعني أنّ البنك المقرض بإمكانھ إعادة خصم ھذه القروض لدى  ،للتعّبئة
ویسمح لھ ذلك بالحصول على  مؤسسة مالیة أخرى أو لدى البنك المركزي،

أمّا ، إلیھا دون انتظار أجل استحقاق القرض الذّي منحھ عند الحاجةالسیولة 
فإنّ ذلك یعني أنّ البنك لا یتوفرّ على إمكانیة إعادة  القروض غیر قابلة للتعّبئة،

وبالتاّلي فإنّ  ،خصم ھذه القروض لدى مؤسسة مالیة أخرى أو لدى البنك المركزي
  . البنك مجبر على انتظار سداد المقترض لھذا القرض

شراء قد تحتاج المؤسسات إلى  :قروض استثمار طویلة الأجل -ب
معداّت ضخمة یتطلبّ الحصول علیھا أموال طائلة تفوق طاقتھا،كما أنّ استرجاع 

 ً ، لذلك تلجأ إلى البنك للحصول على القرض ،طویلا إیراداتھا قد یتطلبّ وقتا
القروض الموجّھة لھذا النوّع من ف ،وطول مدتّھا ھابكبر حجم ھذه القروض تتمیزّو

ً مسنوات وی )07(في الغالب  مدتھا الاستثمار تفوق  )20( إلى كن أن تمتدّ أحیانا
لخطورة  ونظراً  ،لذلك تمنح في الغالب من طرف مؤسسات مالیة متخصّصة سنة،

                                                           
  .74- 73، ص2007،الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة، تقنیات البنوك، الطّاھر لطرش، - 1
 ،2005 ،الجزائر الطّبعة الثاّلثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، التسّییر المصرفي، تقنیات وسیاسات بخراز یعدل فریدة، - 2

  .109ص
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 إلى طلب ضمانات حقیقیة ذات قیم عالیة، المانحة لھا ھذه القروض قد تلجأ البنوك
  . 1اشتراك عدةّ مؤسسات مالیة في تمویل واحدأو 

ھو عبارة عن عملیة ): لإیجارياالقرض (عملیات القروض الحدیثة  -2
 ً بوضع  ،لذلك یقوم بموجبھا بنك أو مؤسسة مالیة أو شركة تأجیر مؤھلة قانونا

سبیل  علىبحوزة مؤسسة مستعملة  ،آلات ومعداّت أو أیةّ أصول مالیة أخرى
ویتمّ التسّدید على ، یھامع إمكانیة التنازل عنھا في نھایة الفترة المتعاقد عل، الإیجار

تتاح للمؤسسة  وفي نھایة فترة العقد،، أقساط یتم الاتفاق بشأنھا تسمّى ثمن الإیجار
ً  شراء ھذا الأصل طلب تجدید عقد الإیجار،: المستأجرة ثلاث خیارات  نھائیا

كما نجد ھذا النوّع من ، أو الخروج من العملیة بنھایة عقد الإیجار، بالقیمة المتبقیّة
  : قروض مقسّما إلىال

 ویتفرع ھذا القسم إلى نوعین: القرض الإیجاري حسب طبیعة العقد - أ
  :ھما

الالتزامات  حیث یتمّ تحویل كلّ الحقوق أو :القرض الإیجاري المالي -
معنى ذلك  نافع والمخاطر والمساوئ المرتبطة بملكیة الأصل إلى المستأجر،موال

استعادة كلّ نفقات رأس بللمؤجّر  تتیحلكي  ،مدةّ القرض التجاري كافیة أن تكون
ً  ،المال   .إلیھ مكافأة الأموال المستمرّة مضافا

ً  :القرض الإیجاري العملي - إذا لم یتمّ  یعتبر القرض الإیجاري عملیا
نافع والمساوئ والمخاطر المرتبطة بملكیة الأصل متحویل الحقوق والالتزامات وال

أنّ جزء من كلّ ذلك یبقى على عاتق  ، أيإلى المستأجر أو جزء منھا المعني كلھّا
 معنى ذلك أنّ  فترة العقد غیر كافیة لكي یسترجع المؤجّر كل نفقاتھ،، 2المؤجّر

استعادة ما تبقىّ من حتى یتسنى لھ أخرى  فترةٍ لنتظار یتعین علیھ الاوبالتاّلي 
  .  دید الأصل أو ببیع العقدجات سواء بتالنفّق

القرض  یتفرع: القرض الإیجاري حسب طبیعة موضوع التمّویل -ب
  : نوعین ھما إلىحسب ھذا التصّنیف  الإیجاري

یستعمل ھذا النوّع من طرف : القرض الإیجاري للأصول المنقولة -
المؤسّسة المالیة لتمویل الحصول على أصول منقولة تتشكّل من تجھیزات وأدوات 

ویعطى ھذا النوّع على سبیل  ة المستعملة،لمؤسسالنشاط استعمال ضروریة 
ً  ،الإیجار لفترة محددّة لصالح المستعمل ً  سواء كان شخصا ً  طبیعیا  أو معنویا

وفي نھایة الفترة تعطى لھذا  ،لاستعمالھ في نشاطھ المھني مقابل ثمن الإیجار
المستعمل فرصة تجدید العقد لمدةّ أخرى أو شراء ھذا الأصل أو التخّليّ عنھ 

  . یسمح لأحد الطرفین بإبطال العقد ولا ئیا،نھا

                                                           
  .76إلى  74ص مرجع سابق، الطّاھر لطرش، - 1
  .79ص المرجع نفسھ، الطّاھر لطرش، - 2
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یھدف ھذا النوّع  إلى تمویل : منقولةالالقرض الإیجاري للأصول غیر  -
حصلت التي  تتشكّل غالبا من المصانع والعقاّراتالتي منقولة الصول غیر الأ

علیھا المؤسّسة المؤجّرة من جھة أخرى أو قامت ھي ببنائھا وتسلیمھا على سبیل 
ویتمیزّ ، الإیجار إلى المؤسسة المستأجرة لاستعمالھا في نشاطھا مقابل ثمن الإیجار

وقت طویل لانجاز ( مدةّ القرض طویلة :ھذا القرض بالخصائص التاّلیة
طائلة، انجاز البناء وتنفیذه وكرائھ یخضع  یتطلبّ الأمر تدبیر أموالٍ  ،)المشروع

  .  1قاراتإلى أنظمة خاصّة عندما یتعلقّ الأمر بالع
  الثانيالمطلب 

  مخاطر وضمانات القروض
الفرع ( تواجھ البنوك الكثیر من المخاطر خاصّة في السّنوات الأخیرة

وحدود  وھذا یعني أنھّ من الضروري للبنك قیاس المخاطر التّي یواجھھا) الأول
من المؤسّسة الطّالبة للقروض تقدیم ضمانات  بأن یطلبوذلك  ھذه المخاطر،

وھذه الضمانات ذات أھمّیة كبرى بالنسّبة للبنك خاصّة عندما یتعلقّ الأمر  ،كافیة
  .  )الفرع الثاني( بالقروض طویلة الأجل

  الفرع الأوّل
  مخاطر القروض

المخاطرة الائتمانیة ھي درجة تقلبّ العائد الفعلي للعملیة الإقراضیة عن 
العمیل على السّداد أو  أو لعدم قدرة العائد التعّاقدي نتیجة ضعف إدارة البنك،

وتقاس  كالظّروف الاقتصادیة أو الاجتماعیة، ،و لأسباب أخرىأ في السّداد، التأّخر
ھذه الدرّجة باستعمال النسب المالیة التّقلیدیة وبعض الأسالیب الإحصائیة كأساس 

مخاطر : مخاطر أساسیة ھي تةوبوجھ عام ھناك س، 2لاتخّاذ القرار الائتماني
ً ( مخاطر السّیولة )ولاً أ( الائتمان ً ( مخاطر سعر الفائدة )ثانیا  مخاطر التشّغیل )ثالثا

) ً ً ( مخاطر رأس المال أو سداد الالتزامات )رابعا مخاطر بالإضافة إلى  )خامسا
ً ( أخرى   ).سادسا

كلمّا استحوذ البنك على أحد الأصول المربحة  :مخاطر الائتمان -أولاً 
یتحمّل مخاطرة عجز المقترض عن الوفاء برد الدیّن وفوائده وفقا للتوّاریخ 

ویكون خطر الائتمان ھو المتغیرّ الأساسي المؤثرّ على صافي الدخّل  المحددّة،
طر إلى والقیمة السوقیة لحقوق الملكیة عن عدم السداد أو تأجیلھ، وترجع ھذه المخا

الظروف الاقتصادیة العامّة ومناخ التشّغیل الذّي یؤثر على التدفقات النقّدیة المتاحة 
وتختلف قدرة الفرد على رد الدین وفقا للتغّیرات التّي تطرأ على  لخدمة الدیّن،

                                                           
  .79ص المرجع نفسھ، الطّاھر لطرش، - 1
  .50و 49ص ،2000 طبعة مصر، الإسكندریة، الداّر الجامعیة، دراسات في محاسبة التكّالیف، محمد محمود عبد ربّھ، - 2
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لھذا السبب تقوم البنوك بتحلیل الائتمان لكلّ طلب  التوظیف وصافي ثروة الفرد،
  .1قرض

 ً تنشأ نتیجة عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماتھ  :ر السّیولةمخاط -ثانیا
في الأجل القصیر بدون تحقیق خسائر ملموسة أو عدم القدرة على توظیف الأموال 

كما قد  فھي تنشأ في حالة قصور التدفقات النقّدیة الخارجة، السّائلة بشكل مناسب،
الائتمان وفي حالة الركود تكون نتیجة تغیرّ معدلاّت الفائدة والطّلب على 

 وتمتلك البنوك بعض الأصول التّي یمكن بیعھا فوراً ، الاقتصادي والأزمات المالیة
  . كما یمكنھا زیادة القروض ،لتلبیة احتیاجات السیولة

 ً  لتيوا تنشأ نتیجة تقلبّات معدلاّت الفائدة،: مخاطر سعر الفائدة -ثالثا
جال الموارد مع آلة عدم توافق تؤديّ إلى خسائر ملموسة للبنوك في حا

معدلّ تكلفة مصادر : خصوصا إذا لم تتوفرّ المعلومات التاّلیة الاستخدامات،
معدلّ حساسیة ھیكل معدلاّت العائد  الأموال ومعدلّ العائد على الاستخدامات،

الھامش بین تكلفة الأموال  الناتج عن الفجوة بین آجال الموارد والاستخدامات،
وتتمثل مخاطر الفائدة في مدى ، ا ومدى استقرار وثبات ھذا الھامشوالعائد منھ

 حساسیة التدفقات النقدیة للتغّیرات التّي طرأت على مستوى معدلاّت الفائدة،
ویتأثر صافي دخل الفوائد بعلاقة  ویصبح الأصل حسّاسا بالنسّبة لمعدلّ الفائدة،

   .2طردیة مع التغّیر قصیر الأجل في معدلاّت الفائدة
 ً توجد عدةّ أسباب تؤديّ إلى تغیر المكاسب : مخاطر التشّغیل -رابعا

فبعض البنوك لا تملك الكفاءة للرّقابة  نتیجة لسیاسات التشّغیل التّي یتبّعھا البنك،
وھكذا تشیر  على التكالیف المباشرة وأخطاء المعالجة التّي یقوم بھا موظّفي البنك،

غیرّ في مصاریف التشّغیل بصورة كبیرة عمّا ھو مخاطر التشّغیل إلى احتمالات التّ 
ومنھ فإنّ نجاح الرقابة على  ممّا یسببّ انخفاض صافي الدخّل وقیمة البنك، ،متوقعّ

  . الخطر یعتمد على ما إذا كان نظام البنك في تقدیم المنتجات والخدمات كفؤ أم لا
 ً عدم  وتمثلّ احتمال: مخاطر رأس المال أو سداد الالتزامات -خامسا

أي أنّ مخاطر رأس  واجھ ملكیة سالبة،یحینما  قدرة البنك على الوفاء بالالتزامات
  .  المال تشیر إلى الانخفاض الكبیر في صافي قیمة الأموال

 ً إنّ البنوك التّي تتعامل مع الأنشطة الدوّلیة : مخاطر أخرى -سادسا
مخاطر  السمعة،مخاطر  تتحمّل مخاطر إضافیة مثل مخاطر أسعار الصّرف،

كمخاطر تحویل العملة الأجنبیة إلى  ،السّحب على المكشوف، وكذلك مخاطر البلد
 عملة محلیّة أو خسارة الفائدة ورأس المال الأصلي الخاص بالقروض الدوّلیة،

  .3إضافة إلى موجات الكساد التّي تصیب الاقتصاد الوطني ككل
                                                           

  .112إلى  110، ص2006طبعة  دار المناھج للنشّر والتوّزیع، إدارة البنوك، محمد عبد الفتاّح الصیرفي، - 1
  .117إلى  115ص مرجع سابق، محمد عبد الفتاّح الصیرفي، - 2
 ،2009ة طبع مصر، طنطا، مركز الدلتا للطّباعة، مدخل اتخّاذ القرار، :إدارة البنوك التجّاریة منیر إبراھیم ھندي، -  3

  .228ص
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  الفرع الثاّني
  الضمانات البنكیة

یلجأ البنك لطلب ضمانات  ر یظلّ عنصرا ملازما للقرض،بما أنّ الخط
ویقصد بالضمانات ، كافیة من المؤسسات المقترضة من أجل زیادة الاحتیاط

 ولا الأصول التّي یبدي العمیل استعداده تقدیمھا للبنك مقابل الحصول على قرض،
یصبح من وفي حالة فشلھ في سداد القرض أو فوائده  ،ایجوز للعمیل التصّرف فیھ

وسائل وأدوات  فھي بمثابة حق البنك بیع الأصل المرھون لاسترداد مستحقاّتھ،
أو عبارة  لمواجھة مختلف الأخطار المرتبطة بالقرض كإعسار العمیل أو إفلاسھ،

عن تأمین ضدّ الأخطار المحتملة فیما یتعلقّ بعملیة الإقراض للبنك وتمكینھ من 
وعموما فإنّ الضمانات البنكیة تعتبر أداة  ،1استرجاع كل أو جزء من أصل قرضھ

وتلعب دورا  مستعملة لمواجھة مخاطر القروض  الممنوحة من طرف البنوك،
ضمانات  :الضمانات إلى نوعینھذه ویمكن تصنیف ، أساسیا في إدارة القروض

ً (وضمانات حقیقیة ) أولاً (شخصیة    ).ثانیا
بتدخل شخص آخر  یتمّ الضمان الشّخصي :الضمانات الشخصیة: أولاً 

رأس مال المقترض والفوائد المترتبّة (لاف المقترض وتعھده بسداد القرض خ
وفي حالة توقف المدین عن الدفّع للبنك یمكن الرجوع على  ،)وكذا تكلفة القرض

ة المدین بتسدید الدیّن في حالة عدم قدر ھذا الأخیر یعد البنك الفرد الضامن،
 فإن وعلى ھذا الأساس في تاریخ الاستحقاق، على الوفاء بالتزاماتھ الأصلي

بل یتطلب تدخل شخص  الضمان الشخصي لا یمكن أن یقوم بھ المدین شخصیا،
وفي إطار الممارسة یمكن أن نمیزّ بین نوعین من  ،ثالث للقیام بدور الضامن

  .  الكفالة والضمان الاحتیاطي :الصفات الشخصیة ھما
ھي أن یلتزم بموجبھا شخص بتنفیذ التزامات المدین اتجاه  :الكفالة -1

والمشرع ،2استحقاقھا أجالالوفاء بھا عند حلول ھذا الأخیر البنك إذا لم یستطع 
الكفالة عقد یكفل " 3من القانون المدني 644الجزائري عرّف الكفالة في المادةّ 

ا الالتزام إذا لم یفي بھ بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بأن یتعھد للداّئن بأن یفي بھذ
فالكفالة تمنح حق شخصي للدائن حیث تسمح لھ بضمّ ذمّتین أي ذمّة ".المدین نفسھ

المدین الأصلي وذمّة الكفیل قصد تدعیم مركز الدائن ضدّ مخاطر تقاعس المدین 
في الوفاء أو إفلاسھ،وبالتاّلي فإنّ طرفي عقد الكفالة ھما الكفیل والمكفول 

لیس طرفا في عقد الكفالة،ومنھ یمكن "المقترض"ا المكفول عنھ     ،أمّ "البنك"لھ
فقد تكون الكفالة كاملة إذا .4أن تتمّ الكفالة دون علم المقترض ورغم معارضتھ

التزم الكفیل بضمان كلّ الدین الأصلي أمّا إذا كانت جزئیة فھي مستبعدة في 
                                                           

  . 57ص ،1996 قسنطینة، جامعة منتوري،مجلّة العلوم الإنسانیة،الوجیز في البنوك التجّاریة، عبد الحق أبو عتروس ، - 1
.166سابق،ص الطّاھر لطرش،مرجع - 2  
.المتضمّن القانون المدني 75/58الأمر  -
3
  

.المتضمّن القانون المدني 75/58من الأمر  674انظر المادّة  - 4  
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لدیّن فقط بل تشمل أیضا المجال المصرفي،كما أنّ الكفالة لا تكتفي بضمان أصل ا
ملحقات الدیّن والمصروفات والتعّویضات التّي یلزم بھا المقترض بسبب إخلالھ 

ونظرا لأھمّیتھا كضمان شخصي ینبغي أن یكون مكتوبا ومتضمّنا طبیعة . بالتزامھ
الشخص الكافل والشخص  وأن یمسّ موضوع الضمان ومدتّھ، الالتزام بدقةّ،

شرط إقامة الكفیل في الجزائر،أن یكون یة وحدود الالتزام،إضافة إلى أھمّ  المدین،
كما تجبر الأنظمة المختلفة على ضرورة إعلام المدین بملغ .الكفیل كامل الأھلیة

ء التفّاھم جالھ خلال فترة معینّة لتفادي المنازعات الناّجمة عن سوآالدیّن والتزامھ و
                     : ھا عقد الكفالة نجدومن بین الآثار التّي یرتبّ.بین البنوك والعملاء

أي  1وھي الدفّع بالتجّرید: نعلاقة الكفیل بالدائ -                                          
الدفّع بعدم جواز التنفیذ على أموال الكفیل الشخصي قبل تجرید المدین الأصلي من 

البنك على أموال المدین أو لا،ثمّ أموالھ،فھنا نجد أنّ الكفیل یطلب من البنك أن ینفذ 
علاقة الكفیل -                                                     إذا لم تغطّي ھذه الأموال

الكفیل الذّي قام بالوفاء بقیمة الدیّن یحقّ لھ الرجوع على المدین : بالمدین الأصلي
طریق دعوى الأصلي بعد الوفاء وذلك إمّا عن طریق دعوى شخصیة أو عن 

ھنا نمیزّ إذا تعددّ الكافلون  :علاقة الكافلون فیما بینھم -                .2الحلول
لدین واحد وبعقد واحد یقسّم الدین علیھم،فیكون كلّ واحد منھم بقدر حصّتھ،فلو 

،أمّا إذا تعددّ الكافلون 3طالب أحد الكافلون بأكثر من نصیبھ كان لھ الدفّع بالتقّسیم
تالیة ولیس بعقد واحد فإنّ كلّ واحد منھم یكون مسئولا عن الدیّن كلھّ ولا بعقود مت

من القانون المدني  664/2مجال للتقّسیم فیما بینھم،وھذا ما نصّت علیھ المادةّ 
  .                                                          الجزائري

  
الناّشئ عن الأوراق التجّاریة ھو كفالة الحق  :الضمان الاحتیاطي -2

 فیستعمل في ضمانات القروض القصیرة وطویلة الأجل،ویمكن تعریفھ على أنھّ
التزام مكتوب من طرف شخص معینّ یتعھد بموجبھ بتسدید ورقة تجاریة أو جزء 

فھو عبارة عن ضمان منھا في حالة عدم قدرة أحد الموقعین علیھا على التسدید،
ویختلف عن الكفالة في كونھ لسفتجة عند تاریخ استحقاقھا،یضمن الوفاء بمبلغ ا

 والشیكات، السفتجة یطبقّ على الدیون المرتبطة بالأوراق التجّاریة كالسّند لأمر،
تقوم مؤسسة التأّمین  ، حیثكضمان شخصي" تأمین الاعتماد" ویمكن تصنیف

أمّا شروط .4تغطیة خطر الوفاء بملغ الاعتماد، بلحساب  المستفید من الاعتماد
الضمان الاحتیاطي فیجب أن یكون مكتوبا على ظھر السفتجة نفسھا أو على 
الوصلة المتصّلة بھا،كما یمكن أن یكتب في محرر مستقل یبینّ فیھ مكان 

                                                           

عبد الرزّاق السنھوري، - 1  
.من القانون المدني 672و 671أنظر المادّة  - 2  
.من القانون المدني 664انظر المادّة  - 3  
  .118ص مرجع سابق، محمد عبد الفتاّح الصیرفي، - 4
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،كما یكون الضمان الاحتیاطي صحیحا حتىّ لو كان الالتزام الذّي یضمنھ 1صدوره
من القانون  409/8ت علیھ المادةّ باطلا ما لم یشیبھ عیب في الشكل وھذا ما نصّ 

  .التجّاري الجزائري
                                                                                                              

 ً ھي ضمانات ترتكز على موضوع  :)العینیة(الحقیقیة الضمانات :ثانیا
 وتتمثلّ في قائمة واسعة من السلع والتجّھیزات والعقارات، ،الشيء كضمان

وتعطى ھذه الضمانات على سبیل الرھن ولیس على سبیل تحویل الملكیة ضمانا 
یمكن للبنك أن یبیع ھذه الأصول بمجرّد التأّكد من استحالة و لاسترداد القرض،
 تثمار،وتطبقّ ھذه الضمانات على القروض الموجّھة للاس استرداد القرض،

  : وینقسم ھذا الضمان إلى صنفین
ھو "من القانون المدني الجزائري 948عرفتھ المادةّ :الرھن الحیازي -1

عقد یلتزم فیھ شخص ضمانا لدین علیھ أو على غیره أن یسلمّ للداّئن أو إلى أجنبي 
یعینّھ المتعاقدان شیئا یرتبّ علیھ للداّئن حقاّ عینیا،یخولھ حبس الشيء إلى أن 

توفي الدیّن وأن یتقدمّ الداّئنین العادیین والداّئنین التاّلین لھ في المرتبة في أن یس
ولكي ینعقد الرھن الحیازي ".یتقاضى حقھّ من ثمن ھذا الشيء في أي ید یكون

وجود دین قصد ضمانھ،حیث أنّ عقد الرھن عقد تابع :یجب توفر الشروط التالیة
الرھن مكتوب مع تحدید موضوع  أن یكون عقد-)عقد القرض(للعقد الأصلي

تسلیم الشيء یجب أن یكون تسلیم حقیقي -الرھن ومبلغ القرض واجال تسدیده
  :  وتتمثل صور الرھن الحیازي في.وظاھر

ھو عقد یستلم من خلالھ البنك مالا  :الواقع على المنقولرھن حیازي  - أ
فاذ ھذا الرھن منقولا من طرف المدین كتأمین عن القرض الذّي استفاد منھ ،ولن

من قانون النقّد  122على المنقول لفائدة البنوك في حق الغیر نصّت المادة 
والقرض أن یكون ھذا بعد إبلاغ المدین برسالة موصى علیھا مع إشھار باستلام 

فیجوز للبنك إذا لم .أو بعقد یثبت تاریخ العقد العرفي أو یتضمّن تنازلا عن الدیّن
ئیس المحكمة عن طریق عریضة بسیطة للترّخیص یستوف حقھّ أن یطلب من ر

یوم من إنذار  15لھا ببیع الشيء المرھون بالمزاد العلني وذلك بعد مرور 
 یسري على الأدوات والمعداّت والبضائع،والرھن الحیازیعلى المنقول .المدین

وأن تكون البضاعة المرھونة غیر قابلة  حیث یجب على البنك التأكّد من سلامتھا،
  . لفللتّ 

ھو رھن المحل التجّاري أو  :الرھن الحیازي للمحل التجّاري -ب
وفقا للأحكام  بموجب عقد مسجل حسب الأصول المؤسسة التجّاریة لصالح البنك

من القانون التجاري،فھو یشمل عنوان  199ھذا مانجده في المادةّ  القانونیة الساریة

                                                           

،المتضمّن القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض 2004أفریل19،مؤرخ في 04/134م رئاسي رقم ومرس -4
.2004أفریل 28،صادرة في 27الاستثماریة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة،جر عدد 1  
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المحل التجاري،الاسم التجاري،الحق في الزبائن والشھرة،المعداّت والآلات التّي 
تستعمل في المحل وأیضا الحقوق الملكیة الصناعیة والأدبیة المرتبطة بالمحل 

رض التّي أجازت توقیع رھن من قانون النقّد والق 123إضافة إلى المادة .التجاري
ویثبت رھن المحل .1حیازي على محل تجاري لصالح البنوك والمؤسسات المالیة

التجاري بعقد یسجل لدى المركز الوطني للسجل التجاري الذّي یوجد المحل 
   .2التجاري في دائرة اختصاصھ

من القانون المدني  882عرفتھ المادةّ  ):العقاّري(الرھن الرسمي -2

الرھن الرسمي عقد یكسب بموجبھ البنك حقا عینیا على عقار ضمانا للوفاء "

بدینھ،حیث یمكن أن یستوفي دینھ من ثمن ذلك العقار في أي یدٍ كان، متقدمّا في 

 ذلك على الدائنین التالین لھ في المرتبة في استفاء حقھّ من ثمن ذلك العقار في أي

من القانون المدني الجزائري أشارت إلى ثلاثة أنواع  883،كما أنّ المادةّ "بلد كان

وفي مجال القروض .من الرھون الرسمیة وھي الرھن القانوني،القضائي،الاتفّاقي

 البنكیة أجاز المشرع الجزائري تأسیس رھن قانوني لفائدة البنوك والمؤسسات

ن،ففي ھذه الحالة تكون البنوك معفاة من كتابة المالیة على الأملاك العقاریة للمدینی

عقد الرھن الرسمي طبقا للأحكام القانونیة المتعلقّة بالسجل العقاري،ویعفى ھذا 

أمّا في حالة عدم تسدید القرض من .التسجیل من وجوب التجدید خلال ثلاثون عاما

العلني  طرف المدین یتمّ الحجز على العقار المرھون وذلك قصد بیعھ في المزاد

لاستفاء قیمة المبلغ المقترض،ویكون كلّ ھذا وفقا للإجراءات التّي نص علیھا 

القانون،فبالإضافة إلى الإجراءات التمھیدیة لتنفیذ الرھن الرسمي التّي نصّت علیھا 

من قانون الإجراءات المدنیة  722من قانون النقّد والقرض والمادةّ  124المادةّ 

من المرسوم التنفیذي المتعلقّ بالرھن  07إلى  04من ،نجد المواد 3والإداریة

وینبغي لھذا العقار أن یكون .4القانوني المؤسس للبنوك والمؤسسات الأخرى

                                                           

.من قانون النقّد والقرض 123انظر المادة - 1  
.جاريمن القانون التّ  120انظر المادّة -

2
  

.23/04/2008،مؤرخة في21،یتضمّن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،جر عدد2008فیفري  25،الصادر في 08/09قانون  - 3  
،متعلق بالرھن القانوني لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة 2006أفریل 03،مؤرخ في 06/132المرسوم التنفیذي رقم  -2

.2006أفریل 05،مؤرخة في 21والمؤسسات الأخرى،جر عدد  4  
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صالحا  للتعّامل، وقابلا للبیع في المزاد العلني، وبالتالي الرھن العقاّري یمثل 

ین ولم یسددّ أفضل الصیغ التّي تضمن القروض البنكیة، وإذا حلّ أجل استحقاق الدّ 

  .1المدین، یمكن للبنك وبعد تنبیھ المدین أن ینزع ملكیة العقار منھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .169و 163الطّاھر لطرش، مرجع سابق، ص - 1
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  المبحث الثاّني
  وإجراءات منح القروض الاستثماریة  معاییر

التّي  -تعتمد عملیة منح القروض الاستثماریة على العدید من العوامل 
وھو تحقیق أكبر ربحیة  منھ، تؤثرّ على سیاسة منح القرض لتحقیق الھدف المراد

تأتي في مقدمتھا الدراسة التقنیة والمالیة لطلب القرض  - للبنك مقدمّ القرض
ویمر  عملیة منح القرض جملة من المعاییر،في  ىتراعھذا و ،)المطلب الأول(

  .  )المطلب الثاني(ھ لتوّصل إلى قرار منحعدیدة قبل ابمراحل  ھذا الأخیر
  المطلب الأوّل

  اسة التقنیة والمالیة لطالب القرضالدّر
من أھم  )الفرع الثاني( والمالیة )الفرع الأول( تعتبر الدرّاسة التقّنیة

بحیث تساعد البنك  الأوجھ التّي ترتكز علیھا البنوك عندما تقوم بمنح القروض،
  . على اتخّاذ القرار النھّائي

  الفرع الأوّل
  الدّراسة التقّنیة لطلب القرض

بموجبھا البنك من توافر جملة من العناصر المتعلقة بطالب  ویتحقق
العوامل موضع الدرّاسة  )أولاً (القرض ، وھي المعلومات اللازمة لإقرار القرض

ً ( عند تحلیل طلب الحصول على القرض ً ( عن طالب القرض التحري )ثانیا  )ثالثا
ً ( مصادر الحصول على معلومات طالب القرضو   ).رابعا

لابدّ من توفر معلومات أساسیة  :اللاّزمة لإقرار القرض المعلومات: أوّلاً 
  : 1نذكر منھا والتّي من خلالھا یتمّ قراءة المركز المالي لطالب القرض،

  . لطالب القرض) المركز المالي والدخّل(القوائم المالیة  -1
  . نوعیة الضمانات التّي یقدمّھا إذا كان النشّاط الفرعي محدود -2
  . تحدید الظروف التّي یتمّ في ظلھّا تجدید القرض وشروطھ -3
  . حجم القرض ومدتّھ حولتقریر  -4
إذا كان القرض بضمان ما،نسبة القرض إلى قیمة الأصل  -5

  الضامن،وبذلك یتحددّ        
  . ھامش الأمان ویتحددّ میعاد استحقاق القرض

سمعة (حلیلھا قیام الإدارة بجمع معلومات حول طالب القرض وت -6
تحلیل الأوضاع المستقبلیة لطالب القرض وكذا إعداد  ،)المالي  العمیل ومركزه 

  . التوصیات حول الطلب المقدمّ للحصول على القرض
 ً  :العوامل موضع الدّراسة عند تحلیل طلب الحصول على القرض :ثانیا

یجب التحّقق من قدرة المقترض ورغبتھ في الوفاء بالتزاماتھ عندما یحین میعاد 
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 رأس السمعة، القدرة على السداد،: وتتلخص ھذه العوامل في ،استحقاقھا مستقبلا
    . الظروف الاقتصادیة الضمان المقدمّ، المال،

 ً یختلف مجال ومدى البحث  :نطاق البحث عن طالب القرض :ثالثا
ً  والتحّري  لعدد من العوامل من أھمّھا حجم ومدةّ القرض، عن طالب القرض وفقا

التعاملات السّابقة مع طالب  الضمانات المقدمّة، التقاریر المالیة للمؤسسة،
وبصفة عامّة یستمر البحث والتحّري طالما أنھّ یمكن الحصول على  القرض،

وكذلك  طلب القرض،بیانات إضافیة تساعد في التقّییم الموضوعي لمركز مقدمّ 
جمع المعلومات التّي تساعد في تقییم سمعة طالب القرض ومدى قدرتھ على 

   . السداد
یمتدّ التحّري والبحث عن النشّاط الذّي یستخدم فیھ القرض إلى سجلاّت الأداء 
المالي للمؤسسة،نوع العلاقات العمالیة في المؤسسة وأسباب الزیادة في المبیعات 

لتقّلب فیھما،ثمّ التطرق إلى الإدارة المھیمنة على الشركة من والأرباحودرجة ا
حیث كفاءتھا وماضیھا ورأي العاملین فیھا والمتعاملین معھا سواء تعلقّ الأمر 

كما ینبغي التعّرف على الظروف التنافسیة للصناعة .بالزّبائن أو بالموردین
صناعة،فھذه واتجّاھات المبیعات والأرباح أو مركز طالب القرض داخل ال

  1.الاعتبارات لا ینبغي إھمالھا لتقییم المقدرة المستقبلیة لطالب القرض
 ً تتعددّ مصادر  :مصادر الحصول على معلومات طالب القرض: رابعا

  :نذكر منھا الحصول على المعلومات،
مع طالب  یجري البنك مقابلةً  :مع طالب القرض إجراء المقابلة -1

القرض لمعرفة سبب طلب القرض ومدى مطابقة ذلك مع سیاسة البنك والقواعد 
أیضا الحكم على سمعة العمیل وصدق المعلومات  المنظّمة للقروض المصرفیة،

وجمیع المعلومات عن ماضي المؤسسة وتطورھا والمركز التنافسي  التّي یدلي بھا
ا من طالب القرض التزوید وإدارتھا،وخططھا المستقبلیة،وقد یتطلب أیض

  .  بمعلومات مالیة إضافیة 
یجب أن یتوفر لدى البنك مجموعة من : السجلاّت الخاصّة بالبنك -2

السجلاّت والإحصائیات عن الموردین والمقترضین، وتفید ھذه السجلاّت في 
 وكیفیة استخدامھ للقروض السّابقة، الكشف عن التعاملات السّابقة لطالب القرض،

وب سداد ھذه القروض ومدى التزامھ بشروط الاتفّاق وھل یودع مدخراتھ وأسل
  . 2بحساب البنك
وذلك بالرجوع إلى المنظمات : )الخارجیة(المصادر الأخرى  -3

ومثال ذلك الولایات .والھیئات المتخصّصة في جمع المعلومات عن المشروعات
                                                           

 ،مذكرة تدخل ضمن-المؤسسات الصغیرة والمتوسطة-علاء شھرزاد،معاییر وإجراءات منح القروض الاستثماریة - 1
متطلبات نیل شھادة الماستر،تخصص مالیة المؤسسة،كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسّییر،جامعة اكلي محند 

.86،ص2018-2017أولحاج،البویرة، 1  
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مشروع موزّعة بین الولایات ملایین  03المتحّدة الأمریكیة لدیھا معلومات حوالي 
المتحّدة الأمریكیة وكندا حیث یتمّ یتم نشر المعلومات المختصرة  عن ھذه 
المشروعات وعن حجم الإقراض لكلّ منھا،أمّا المعلومات الأكثر تفصیلا فیمكن 
الحصول علیھا في شكل تقاریر خاصّة عن حجم القرض ویسمّى بتقریر 

   1.المعلومات عن المشروع
  الثاّنيالفرع 

  التحّلیل المالي لدراسة القروض الاستثماریة
تعتبر الدرّاسة المالیة من أھم الأوجھ التّي ترتكز علیھا البنوك عندما 

إذ تقوم بقراءة المركز المالي  تقدم على منح القروض الاستثماریة لطالبیھا،
التّي تكفي بالاعتماد على النسب المالیة ومدى قدرتھا على تولید تدفقاتھا النقدیة 

التّي تساعد  لتاّلي تحدید نقاط ضعفھا وقوّتھالتسییر عملیاتھا وأداء التزاماتھا وبا
  .من عدمھعلى اتخّاذ القرار النھّائي والمتمثلّ في منح القرض 

إنّ نجاح المحللّ المالي في الحكم على مؤسّسة ما :محدّدات التحّلیل المالي2
كلمّا كانت المعلومات المالیة وافیة ودقیقة كلمّا كانت :  *مرھون بالمحددّات التاّلیة

  . نتائج التحّلیل المالي أفضل
التحّلیل المالي لا یصل إلى نتائج أكیدة وھو عادة یطرح أسئلة أكثر ممّا یعطي *

  . أجوبة
ل المالي على جانب واحد ویھمل الجوانب الأخرى،فمنھم من قد یركّز المحلّ *

  . یركّز على السیولة ومنھم من یركّز على الرّبحیة
عملیة الاختصار في المعلومات المالیة في القوائم المالیة لا تساعد المحللّ *

  . الخارجي على الاستنتاج الدقّیق
تلجأ الكثیر من المؤسسات إلى تجمیل میزانیاتھا وھذا ما یعیق عمل المحللّ *

  . المالي على الحكم على كفاءة المؤسسة
القوائم المالیة لا تعطي معلومات عن خطط الإدارة في التوّسع أو العلاقات مع *

  . الموردین أین یكمن الضعف في التحّلیل المالي
سة المالیة أیضا على النسّب المالیة،بحیث یتمّ توضیح فإضافة إلى ھذا تعتمد الدرّا  

  .ذلك من خلال النسّب الھیكلیة،نسب السیولة،نسب النشاط،نسب المدیونیة
  
  
  
  
  

                                                           

.87علاء شھرزاد،المرجع السابق،ص - 1  
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  المطلب الثاّني
  مراحل منح القروض الاستثماریةمعاییر و

على دراسة ) الفرع الثاني(تعتمد عملیة منح القروض الاستثماریة 
ً للمخاطر المرافقة ) الفرع الأول(لائتمانیة وتحلیل مجموعة من المعاییر ا تفادیا

  .لعملیة الإقراض
  الأول الفرع

  معاییر منح القروض الاستثماریة
من أجل الوصول إلى تحدید موضعي لعملیة التحّلیل فقد أتیحت أمام    

وذلك للإحاطة بجمیع  إدارة القروض دراسة وتحلیل عدد من المعاییر الائتمانیة،
، التّي یتعرض لھا عند منح القرض وأیضا تحدید مصادر تلك المخاطرالمخاطر 

ً ( شخصیة العمیل )أولاً ( القدرة على الاستدانة :وتتمثل أھم ھذه المعاییر في  )ثانیا
ً (الضمان  ً ( المناخ العام )ثالثا  الغرض من القرض والقدرة على سدادهو )رابعا

) ً   ).خامسا
البنوك بتقدیم خدمات مصرفیة تقوم : القدرة على الاستدانة: أولاً 

أھم تلك الخدمات وأخطرھا ھي منح القروض المصرفیة بأشكالھا  ولعلّ ،متعددّة
إلاّ أنھّ  ویعطي القانون للعمیل المحتمل الحق في الحصول على القرض، المتعددّة،

ً مقابلاً یتمثل في إمكانیة میعطي إدارة منح القروض في البنك حق نح القرض أو ا
ومعیار القدرة على الاستدانة أحد أھم المعاییر التّي تؤثر في  ،لعمیلرفض طلب ا

مقدار المخاطر التّي تتعرض لھا إدارة منح القروض رغم أنّ القدرة على الاستدانة 
 راء حددّت ماھیةآإلاّ أنّ ھناك  تحددّ مقدرة العمیل في إعادة ما اقترضھ من البنك،

البعض أنھّا تعني أھلیة الشخص على ،فیرى كمتغیرّ في المخاطرة "القدرة" 
الاقتراض،فیما یرى البعض الاخر أنّ القدرة ھي مقدار الموارد الأساسیة لسداد 

   .  1الائتمان،وھي تعتمد على التدفقّ السابق والمتوقعّ في المستقبل
 ً تعدّ شخصیة العمیل الركیزة الأساسیة الأولى في : شخصیة العمیل: ثانیا

في المخاطر التّي تتعرض لھا  الأكثر تأثیراً  العنصرھي و قرار منح القروض،
ولھذا نجد أنّ أھم مسعى لإدارة منح القروض عند إجراء التحّلیل  البنوك التجّاریة،

ھو تحدید شخصیة العمیل بدقةّ، ولشخصیة العمیل عدةّ تحدیدات بعضھا ینحصر 
تتوفر في  بخاصّیة واحدة والبعض الآخر یتوسّع لیشمل عدةّ خصائص یجب أن

والمضمون ھنا حول خصائص الفرد الأخلاقیة والقیمة التّي تؤثر  شخص العمیل،
على التزامھ بتعھداتھ أمام البنوك، فالأمانة والمصداقیة والثقة والسلوكیات وبعض 
الخصائص الشخصیة الأخرى تشیر كلھّا إلى شعور العمیل بالمسؤولیة وبالتاّلي 
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لذلك تسمّى المخاطر الخاصّة بھذا العنصر لدى .1حجم التزاماتھ بتسدید قروضھ
   2البعض من المھتمّین بالمخاطر المعنویة والأدبیة

 ً یأتي الضمان بمثابة تعزیز أو حمایة : الضمان ورأس المال: ثالثا
لمخاطر معینّة تتعرض لھا إدارة منح القروض في البنك عندما تتخّذ القرار بمنح 

الخطر الذّي یحیط بالعملیة الائتمانیة كلمّا كانت القرض، ولذلك كلمّا زاد احتمال 
ما یملكھ  روالضمانات ھي مقدا الضمانات المطلوبة أكبر حمایة لحقوق البنك،

 العمیل من موجودات منقولة وغیر منقولة التّي یرھنھا العمیل لتوثیق القرض،
یع البنك فھي تعتبر خط الدفّاع الثاّني في حالة عجز العمیل عن السداد حتىّ یستط

 یعتبر أھم أسس القرار في منح القرض،فلعمیل اأمّا رأس مال ، تحصیل حقوقھ
ولھذا فإنّ إدارة منح القروض تزید من تحلیلھا لرأس مال العمیل لتحدید درجة 

ویقصد برأس مال العمیل مقدار ما یملكھ من ثروة  تتعرّض لھا،قد المخاطر التّي 
فقیمة رأس المال ونوعیتھ تؤثرّ في  ،منقولة أو ما یملكھ من أموال منقولة وغیر

لذلك فإنّ رأس المال یعتبر عنصرا أساسیا من عناصر تقلیل  قدرتھ على السّداد،
وأیضا یعتبر الضمان الإضافي في  ،باعتباره یمثلّ قوّة العمیل المالیة المخاطر،

  .حالة فشل العمیل في التسّدید
 ً القروض إلى المناخ العام كمعیار تنظر إدارة منح : المناخ العام: رابعا

إلاّ أنّ ،المحیطة بالعمیل البیئیةو یمثلّ الظروف الاقتصادیة وھو ،في منح القروض
بعض التحّلیلات تتوسع في ذلك فتنظر للمناخ العام على أنھّ یشمل بالإضافة إلى 
الظروف الاقتصادیة،الظروف البیئیة المحیطة بالعمیل،رغم أنّ محیط البیئة أوسع 

شمل التغیرات التّي یتعرض لھا العمیل ت يفھ وأدق في التعّبیر عن المناخ العام،
ووفق ھذا التحّدید  في شكل المنافسة والطلب على السلع وظروف البیع والتوّزیع،

  .  من المؤكد أنّ لھذا المعیار أثر في صیاغة القرار بمنح القرض
 ً أحد أھم  یشكل: الغرض من القرض والقدرة على سداده: خامسا

المعاییر التّي من خلالھا تتوصل إدارة منح القروض إلى إمكانیة الاستمرار في 
قدرة  وتقاس دراسة الملف أو التوقف عند ھذا القدر من التحّقق ورفض الطلب،

من خلال تقدیر  العمیل على سداد الدیّن وفوائده في الموعد المحددّ المتفّق علیھ
لعمیل والتّي تعدّ الركیزة الأساسیة في تحدید قدرتھ على التدفقات النقّدیة الداّخلة ل

فھي تعطي تصورا أوّلیا فیما إذا كان العمیل معرّض إلى حالة من العسر  التسّدید،
  . المالي وحجم ذلك العسر

 تيالمستقبلیة الإضافة إلى كلّ ھذه المعاییر ھناك معیار آخر ھو النظّرة 
التأّكد التّي تحیط بالقرض الممنوح للعمیل نحصر في استكشاف أبعاد حالة عدم ت
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أي استكشاف كل الظروف البیئیة والمستقبلیة المحیطة  ومستقبل ذلك القرض،
  .1بالعمیل سواء كانت داخلیة أو خارجیة

إنّ الدرّاسة المتعمّقة للمعاییر السالفة الذكر التّي تشكل منھج إدارة منح              
  : یمكن أن نستخلص منھا ما یليالقروض في اتخّاذ قرارھا،و

  
 . إنّ المعیار الأوّل والثاّني بمثابة مبادئ ثابتة لا اجتھاد في تفسیرھا -
المعاییر الأخرى المتبقیّة ھي معاییر متداخلة في بعضھا والمطلوب اتخّاذ  -

القرار بمنح القرض بعد دراسة كل منھا،ومن الطبیعي أن لا تستوفي جمیع 
ى مراتب لھا لذلك الضعف المقبول في أحد المعاییر المعاییر المذكورة أعل

یمكن أن یعوّض بقوّة المعیار الآخر على أن تأتي الدرّاسة لھا جمیعا 
 . متوازنة ومقبولة

نستخلص من ذلك أنّ إدارة منح القروض ومن خلال قدرتھا على تحلیل 
المعاییر وما حصل من تطور في الأدوات المصرفیة المختلفة ودور 
الحكومات في كبح التقّلبات الاقتصادیة وتجنبّ الأزمات المالیة قد مكّنت 
ھذه الأخیرة من تجنبّ الكثیر من المخاطر،كما تخلصّت من الأخرى من 
خلال تجنبّھا لبعض أنواع القروض أو تمویل بعض الأعمال غیر الملائمة 

  .أو من خلال التأّمین ضدّ أنواع منھا
  

  
  الفرع الثاني

  نح القروض الاستثماریةمراحل م
یعتبر تقدیم القروض الاستثماریة من أھم أوجھ الاستثمار للموارد المالیة 

لذلك من المنطقي أن تولي إدارة البنك أھمّیة بالغة  للبنك في مجال منح القروض،
 القرض منحبحیث یقوم البنك  لھذه العملیة حیث تضمن استرداد أموالھا،

ثم  )أولاً (تبدأ باستقبال ملف طلب القرض  مراحل مروراً بعدةالاستثماري 
ً (الاستعلام عن العمیل  ً (دراسة جدوى المشروع و) ثانیا  عقد القرضإبرام ف) ثالثا

) ً ً ( تسییر ومتابعة القرضوأخیراً ) رابعا   ).خامسا
یستلم البنك ملف طالب القرض : محتویات ملف القرض: أولاً 

  :   2لتاّلیةیحتوي على العناصر ا الاستثماري الذي
بعنایة  حیث ینبغي ملؤهب یقدمّ من طرف العمیل،، وطلب القرض -1

  . تضمّن طبیعة القرض، مبلغھ وموضوعھ، ویتامّة
  .صغیر ومتوسط الأجلالالدرّاسة التقّنیة والاقتصادیة للمشروع  -2

                                                           
  .90ص سابق،المرجع ال محمد كمال خلیل الحمزاوي، - 1
  .64و 63ص ،المرجع السابق س،وعبد الحق أبو عتر - 2
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تبین التطورات الداّئنة ، وثیقة وضعیة العمیل خلال فترة زمنیة معینّة -3
   . والمدینة لرصید الزبون بالبنك

المیزانیات وجداول حسابات النتائج لثلاث سنوات سابقة وخمس -4
  . سنوات تقدیریة لاحقة إذا تعلقّ الأمر بتمویل مشروع استثماري

  . فاتورة تقدیریة -5
جل مخطّط تمویل للأشغال والبناءات التّي سیتم إنشائھا،نسخة من الس -6

سندات الملكیة  شھادة الإعفاء من الضرائب، وثیقة الضمان الاجتماعي، التجاري،
صغیرة ومتوسطة الرخصة البناء بالنسّبة للمشاریع الاستثماریة  للأراضي،

عقد ملكیة المحل أو عقد ایجار یغطّي مدةّ القرض على الأقل،نسخة من عقد الأجل،
سمیة تبینّ إنشاء المؤسسة استیراد بالنسّبة للعتاد المستورد،نشرة ر

وثائق الرھن إذا تعلقّ الأمر بقرض مضمون وتطوراتھا،القانون الداّخلي للمؤسسة،
  .،مستند الكفالة إذا تعلقّ الأمر بقرض مضمون بكفالة شخصیة1بضمانات

وخلاصة القول أنّ أوّل خطوة في عملیة الإقراض التّي یقوم بھا البنك 
جمیع الوثائق لتبدأ عملیة النظر في طلبات ھي تقدیم ملف القرض واستیفاء 

  .2الإقراض وتحلیلھا
 ً بعد التأّكد من صحة الوثائق المقدمّة من : الاستعلام عن العمیل: ثانیا

وفي ھذا الشأن  طرف العمیل یقوم البنك بجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات،
 تكلفة البحث: 3على البنك أن یراعي عند الاستعلام عن العمیل محددّان ھما

الشيء الذّي یحتمّ على البنك الحصول على أكبر ، الوقت المستغرق في البحثو
،وإلاّ یضیعّ قصر وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنةقدر ممكن من المعلومات في أ

على نفسھ فرصة توظیف أموال في غایة الربحیة ،وبشكل عام یدور كلّ ذلك حول 
  .ما یسمّى بالجدارة الائتمانیة

 ً إذا كان التحّلیل المالي یقدمّ للبنك : دراسة جدوى المشروع: ثالثا
معلومات كثیرة وثمینة على الوضع المالي للمشروع فإنّ ذلك غیر كافي لاتخّاذ 
القرار السلیم خاصّة إذا تعلقّ الأمر بالقروض الاستثماریة التّي تمتاز بطول مدتّھا 

للتأّكد من مدى  ،المشروعجدوى  دراسة إذ یتعین في ھذا الفرض ،ومبالغھا الكبیرة
 تھتقریر مدى صلاحیو ،ھوتشغیل تھتوفر الموارد الضروریة اللاّزمة لإقام

    .تھوجاذبی
  
  

                                                           
  .62و 61ص المرجع نفسھ، س،وعبد الحق أبو عتر - 1
  .63ص سابق،المرجع ال عبد الحق أبو عتروس، - 2
  .161ص سابق،المرجع ال اھیم ھندي،رمنیر إب - 3
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 ً یتم إبرام عقد  بعد استنفاد المراحل السابقة بنجاح: عقد القرض: رابعا
على أن یتضمّن ھذا العقد كافةّ العناصر المشكلة  ،القرض بین البنك وعمیلھ

 فضلا عن الشروط المتفّق علیھا فیما بینھما بشأن القرض المعني، للقرض ذاتھ،
مدةّ أو استھلاكھ  مبلغ القرض،: ویمكن تبیان أھم ما یتضمّنھ عقد القرض كما یلي

ختصّة تحدید المحاكم الممعدلّ الفائدة،الھدف من القرض، من طرف المقترض،
،فترة السماح،طبیعة قوعھ وكذلك تعیین كفیل للتبّلیغبالنظّر في النزّاع في حالة و

ونوع الضمانات المقدمّة مقابل الحصول على القرض،طریقة صرف القرض أو 
  .استھلاكھ من طرف المقترض

 ً قد یكون ف ،تعدّ ھذه الخطوة ضروریة: تسییر ومتابعة القروض: خامسا
الأمر الذّي یقتضي رفض الطلب من  فوفا بالمخاطر،قرار إقراض العمیل مح

وترجع أھمّیة ھذه الخطوة أیضا إلى كونھا الأساس في تقدیر  البدایة توفیرا للوقت،
أسعار الفائدة على القروض حیث أنھّا تتفاوت بتفاوت درجة حجم المخاطر التّي 

بین العائد  یسمّى بالتوّازن وھذا ما یتعرض لھا البنك من جراء قرار الإقراض،
  : من خلال ما یلي والمخاطرة، وعلیھ یتمّ اتخّاذ قرار قبول منح القرض

من خلال التحّلیل الدقّیق للوضعیة المالیة : تحدید الاحتیاجات المالیة -1
للزبون یتمّ الوقوف على احتیاجاتھ الفعلیة عن طریق تحدید تكلفة القرض الإجمالي 

  : التالیةمن خلال العناصر  ،في حدود الإمكانیات المالیة للبنك
یتمّ حسابھ انطلاقا من مبلغ الفائدة المطبقّ على  :مبلغ الفائدة - أ
فھذا المبلغ یمكن أن یكون ثابتا طیلة فترة القرض خاصّة إذا كانت فترة  القروض،

 كما یمكن أن تكون عرضة للتغّییر باستمرار حسب الظّروف الاقتصادیة، قصیرة،
تكلفة للمقترض وعائدا أو دخلا بالنسّبة للبنك قد یتمّ الاتفّاق بشأن حیث تمثلّ الفائدة 

  . 1دفعھا نقداّ أو على فترات أو مع أصل القرض ذاتھ
وھي عبارة عن الأجر الذّي یتقاضاه البنك لقاء  :العمولة والنفّقات -ب

على اعتبار أنھّ لدراسة طلبات القروض وتكوین  أتعابھ عند فتحھ طلب القرض،
وھذه التكالیف تقع على عاتق طالب  داریة تكالیف معینّة ینبغي تغطیتھا،الإات ملفال

بالإضافة للعمولة ینبغي ف لذلك فھي تدخل ضمن مكونات تكلفة القرض، القرض،
  . أن تشمل تكلفة القرض جمیع النفّقات

من الضروري متابعة القروض بعد التعّاقد علیھا  :متابعة القرض -2
وحتىّ یتسنىّ اكتشاف  وفوائده في مواعید استحقاقھا، قرضالوذلك لضمان أصل 

ومن بین الوسائل ، المخاطر المحتملة والعمل على تجنبّھا قبل وقوعھا بالفعل
سجل ی ،المستخدمة لمتابعة السداد إنشاء ملفات القرض في وحدة الحفظ الالكتروني

رنامج للحساب ویمكن إعداد ب قیمة وتاریخ المبالغ المحصّلة من العمیل، افیھ
الالكتروني یتمّ بمقتضاه مطابقة الملفین والكشف عن حالات التأّخیر في السداد أو 

                                                           
  .78ص سابق،المرجع ال عبد الحق أبو عتروس، - 1
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وبالنسّبة للبنوك التّي یصعب  السداد في المواعید ولكن بمبالغ أقل من المتوقعّ،
علیھا استعمال الحاسب الالكتروني لمثل ھذه الأغراض فیمكنھا تخصیص موظّف 

حركة السداد وما إذا كانت متماشیة مع برنامج عن دوریة  أو أكثر لإعداد تقاریر
وتوجد أسباب كثیرة للتأّخیر عن السداد  السداد السابق المتفّق علیھ مع العمیل،

أھمّھا السّھو أو عدم الرغبة أو القدرة على السداد، ولتجنبّ التأّخیر بسبب السّھو 
أمّا إذا كان  ستحقاق یتمّ تذكیره،یتمّ الاتفّاق مع العمیل أنھّ عندما یحلّ تاریخ الا

التأّخیر بسبب عدم الرّغبة أو القدرة على السداد فإنّ القرض یدخل في عداد 
  . 1القروض المتعثرّة

حالة وجود رھن لضمان القرض فإنّ الأمر یقتضي من البنك المراجعة  وفي

  .المستمرّة لقیمة الأصول المرھونة وذلك للتأّكد من عدم قیام العمیل بالتصّرف فیھ

  :خلاصة الفصل
  

من خلال دراسة ھذا الفصل تبینّ لنا أنّ البنوك تعتبر خلیةّ 
مؤسسات والقطاعات أساسیة في بناء اقتصاد أي بلد من خلال تمویل ال

للعملاء لاستغلالھا ) قروض بنكیة(وذلك بتقدیم مبالغ مالیة المختلفة،
والتصّرف فیھا لمدةّ زمنیة محددّة،إذ تختلف ھذه القروض باختلاف مدتّھا 

إذ أنّ عملیة منح القروض تتطلبّ آلیات وإجراءات ودراسات وضمانھا،
الوقوع في خطر عدم محكمة ودقیقة من قبل مصلحة القروض لتجنبّ 

بوضع واشتراط ضمانات عند تقدیمھا لھذه القروض لضمان  بدءا التسّدید،
لوثائق المقدمّة والشروط الأساسیة التّي یتخّذھا البنك التسّدید  إضافة إلى ا

للمؤسسة طالبة  والدقّیقة الدرّاسة التحّلیلیة وصولا إلىلمنح القرض 
لمام بكل مایتعلقّ بالقروض وكحوصلة لھذا الفصل حاولنا الإ.القرض

معرفة أنواعھا  الاستثماریة سواء من حیث مفھومھا وأھمّیتھا،إضافة إلى
  .بالتفّصیل

  

  

  

  

  

                                                           

.244،ص3،2003مدخل اتخّاذ القرار،المكتب العربي الحدیث،مصر،ط- منیر إبراھیم الھندي،إدارة البنوك التجّاریة - 1  
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 خاتمة البحث

 

68 
 

خلال دراستنا لھذا الموضوع تبینّ لنا الدوّر الفعاّل الذّي تلعبھ البنوك ن م

لدى أي دولة في إنعاش الاقتصاد الوطني فظھور البنوك كان حلاّ للمشاكل المتمثلّة 

في نقص التمّویل الذّي یكون أحد ركائز التنّمیة الاقتصادیة،لأنھّ یوفرّ الملجأ 

وضوع الاستثمار من الموضوعات التّي تحتلّ الأخیر للمستثمرین،ولقد أصبح م

مكانة مھمّة وأساسیة لدى المؤسسات الاقتصادیةالتّي تھتمّ بالتطّورات الھیكلیة التّي 

  . أصبح یصاحبھا تطوّر مماثل في دراسة الاستثمار ومجالاتھ المختلفة

فالبنك یقوم بعملیة التمّویل عن طریق جمع أكبر قدر من الودائع من أجل دعم 

مركزه المالي،ویعمل جاھدا على توظیف ھذه الأموال في منح القروض للعملاء 

من أجل الحصول،على ربح لضمان ودائع الجمھور للحصول على أرباح 

لبقائھ،لذا فالبنك قبل اتخّاذ القرارات لتمویل عملیات الاستثمار یعتمد على دراسات 

اییر لیضمن بذلك المشروع وتحالیل للمعومات المتعلقّة بالمستثمر،وفق شروط ومع

واستمراره،والذّي یسمح لھ باسترداد القروض الممنوحة من طرفھ،لأنّ عملیة 

الإقراض من أصعب القرارات التّي یتخّذھا البنك،فعلى ھذا الأساس حاولنا من 

خلال ھذه الدرّاسة توضیح بعض أنواع ووظائف البنوك،وكذا طرق وكیفیة منح 

عھا،إضافة إلى الضمانات  التّي یفرضھا البنك مقابل القروض الاستثماریة وأنوا

  . منح ھذه القروض

ومن خلال ھذه الدرّاسة المتواضعة توصّلنا إلى جملة من النتائج والتّي أجابتنا       

  :  على مختلف التسّاؤلات والفرضیات التّي تمّ التطرق إلیھا لخصناھا فیما یلي

تصاد من خلال القروض الاستثماریة تساھم البنوك في تنشیط وتنمیة الاق* 

الممنوحة من طرفھا،وكونھا الملجأ الأخیر للتمّویل بالنسّبة لأصحاب العجز المالي 

  ).  الربا المحرّمة(وأصحاب المشاریع الاستثماریة بالرّغم من الفائدة

 یساھم البنك بشكل كبیر في تنویع وتمویل عملیات الاستثمارات* 

عملیة منح القروض لا تخلو من المخاطر التّي یعمل البنك على تفادیھا  إنّ * 

  .  والتقّلیل منھا ولذلك یقوم البنك بوضع ضمانات لھذه القروض

یعتمد البنك في منح ھذه القروض الاستثماریة على محموعة من المعاییر * 

مع والإجراءات لاتخّاذ القرار في منح القرض،أي استعمال معاییر تتناسب 
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المشروع الاستثماري،والتّي یتم على ضوئھا اتخّاذ القرار إمّابقبول أو رفض 

  . المشروع الاستثماري

  . تعددّ وتنوّع طرق تمویل الاستثمار التّي توفرھا البنوك التجّاریة* 

  .عملیة الاستثمار ھي العمود الفقري للنشّاط الاقتصادي* 

  :  الاقتراحات والتوصیات

تولي اھتماما أكثر بالدرّاسات اللاّزمة للمشاریع الاستثماریة على البنوك أن * 

والعمل على تحسین وظائفھا في اتخّاذ القرارات الممنوحة میدانیا من أجل تنظیم 

  . أكثر لعملیة التمّویل

حتىّ تستعید البنوك سیولتھا وتتمكّن من مواجھة احتیاجات تمویل الاستثمار فإنھّ * 

  . ى البنوك الأجنبیةمن الضروري الانفتاح عل

إزالة العراقیل البیروقراطیة التّي تواجھ المستثمرین،وفي مقدمّتھا عقبات  *

الحصول على التمّویل من طرف البنوك ،إذ لابدّ أن تنحصر الفترة التّي تفصل بین 

القرض والحصول علیھ،وھذه الفترة نراھا طویلة في الوقت الحالي بسبب طول 

  . ض وكثرة الوثائقمدةّ دراسة طلبات القر

تطویر المؤسسات المالیة وتحسین خدماتھا من أجل التوصّل إلى تقنیات تمویل  *

  جدیدة،مع الأخذ بعین الاعتبار نقاط ضعف التقنیات المعمول بھا،

ضرورة اعتماد البنوك على نماذج حدیثة في تقدیرھا للمخاطرة بدلا من الطرق  *

علومات من جھة وربح الوقت من جھة الكلاسیكیة من أجل استغلال أحسن الم

  . أخرى

ضرورة توفیر القروض اللاّزمة لتمویل الاستثمارات خاصّة الموجھة  *

 . للقطاعات الھامّة في الاقتصاد

زیادة فعالیة البرامج الخاصّة بفرص الاستثمار في الجزائر،وتحدیث الأنظمة  *

نوك من الاھتمام بالجانب باستخدام تكنولوجیات المعلومات والاتصّال، وتقلیل الب

الاقتصادي والنظّر إلى جانب المردودیة،وأن لا یقتصر دور البنك في الجانب 

  . الماديّ بل تقدیم النصّح والإرشاد للعمیل
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التقّلیل في معدلّ الفائدة التّي تحصل علیھا البنوك من خلال عملیة منح القروض  *

  . ة إلى التقّلیل في الوثائق المطلوبةالاستثماریة بغیة تشجیع عملیة الاستثمار،إضاف

  : افاق البحث

دور البنوك في تنویع عملیة الاستثمار في "وعلى أساس موضوع دراستنا      

نعتبرھا ارتأینا أن نقترح بعض المواضیع المكمّلة لھذا الموضوع والتّي " الجزائر

  :كبحوث للطلبة اللاّحقین

  . عوائق تمویل المشاریع الاستثماریة -

تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عن طریق القروض البنكیة،وھذا  -    

بالنظّر إلى التسّھیلات التّي تمنحھا الحكومة في ھذا المجال مثل قروض أونساج 

  .    وكناك

مدى نجاح البنك في تحقیق أھدافھ من خلال تمویلھ للمشاریع الاستثماریة  -    

  . بالقروض

ھذا یمكن القول أنّ الإحاطة بجمیع جوانب الموضوع من غیر وختاما لبحثنا         

فإن وفقنا فمن ّ�  الممكن،لذا نقدمّ اعتذارنا لأي تقصیر أو خطأ تخللّ ھذا العمل،

عزّ وجلّ ولنا أجرن وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشیطان وحسبنا أننّا حاولنا وّ� 

حث مفتوحة أمام الطّلبة بغیة ولذلك تبقى مجالات الب. سبحانھ وحده ھو الموفقّ

  . إثرائھ والتوّسع في جوانبھ المختلفة لأنھّ یظلّ في تطوّر دائم ومستمر
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 بالل�غة العربیة 

         المصادر: أو�لا

 . القران الكریم -1

                                                                                                                 :القوامیس-2

ابن منضور جمال الدین محم�د،لسان العرب 

المحیط،المجل�د الثالث،دار لسان 

 .  م1999/ه1419العرب،بیروت،

 :  الن�صوص الت�شریعیة والت�نظیمیة -3

ربیع  01المؤرخ في  84/21ن رقم القانو -  

م،المتضم�ن 1984ه الموافق ل 1405الث�اني 

جر ر      ،1985قانون المالیة لسنة

 . 1984دیسمبر  31،بتاریخ 72عدد

رمضان  19،المؤر�خ في 90/10القانون  -  

،المتعل�ق 1990أفریل  14ه الموافق ل 1410

 16ر      عددجر . )الملغى( بالقرض والن�قد

 .1990أفریل  18 بتاریخ

أوت  20مؤرخ في  03-01القانون رقم  -   

،یتعل�ق بتطویر الاستثمار،جر عدد 2001

 . ، معد�ل ومتم�م2001أوت  22،الصادر في 47

فیفري  25،الصادر في 08/09القانون رقم  -

،یتضم�ن قانون الإجراءات المدنیة 2008

،مؤر�خة          في 21والإداریة،جر عدد

23/04/2005 . 

شو�ال  29المؤر�خ في  16/09القانون رقم  -   

م،المتعل�ق 2016أوت  03ه الموافق ل 1437
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 03بتاریخ  46بترقیة الاستثمار،جر ر عدد  

 .2016أوت 

المتعل�ق بالن�قد  03/11الأمر  -    

جمادى  27مؤرخة في  52والقرض،جر رقم 

معد�ل  26/08/2003ه الموافق ل1424الث�انیة 

ه 1431رمضان  16،مؤرخ 10/04ومتم�م بالأمر

مؤر�خة  ،50،جر رقم 2010أوت  26الموافق ل 

 . 2010سبتمبر   01في 

جویلیة  16،مؤر�خ في 06/08الأمر  -     

 01/03،المعد�ل والمتم�م بالأمر رقم 2006

صادر في   47یتعل�ق بتطویر الاستثمار،جر عدد

 . 2006جویلیة  19

ضان رم 20المؤرخ في 75/59الأمر  -     

،یتضم�ن 1975دیسمبر 19ه الموافق ل 1395

القانون الت�جاري،جر عدد            

 .،معد�ل ومتم�م101

 1395رمضان  20،صادر في 75/58الأمر  -   

،یتضم�ن القانون 1975سبتمبر  30الموافق ل 

المدني،جر                       

 .  ،معد�ل ومتم�م77عدد

 04/134 المرسوم الرئاسي رقم -        

 19ه الموافق ل 1425صفر  29المؤر�خ في 

،المتضم�ن القانون                 2004أفریل 

الأساسي لصندوق ضمان القروض الاستثماریة 

 27للمؤسسات الصغیرة والمتوس�طة،جر ر عدد 

 .  2004أفریل                  28بتاریخ 

 06/132المرسوم الت�نفیذي رقم  -         

ه الموافق ل 1427ربیع الأو�ل  04في المؤر�خ 
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م،المتعل�ق                  2006أفریل  03

بالر�ھن القانوني لفائدة البنوك والمؤسسات 

بتاریخ  21المالیة ومؤسسات أخرى،جر ر عدد 

 .2006أفریل  05

   :المراجع الكتب: ثانیا

 المؤل�فات /1  

 : الخاص�ة -أ

أحمد زھیر شام�یة،الن�قود  -  1   

 1994والمصارف،دار زھران للن�شر،الأردن،

أحمد حسن قر�ة،الائتمان المصرفي  -2   

والقروض المصرفیة الأزمة والحال،سلسلة 

المنتدى الاقتصادي،مركز صالح              

 .   2002للاقتصاد الإسلامي،جامع الأزھر،نوفمبر 

م،مذك�رات في إسماعیل محم�د ھاش -3    

الن�قود والبنوك،دار الن�ھضة العربیة 

 1972للط�باعة والن�شر،بیروت،

شقر،الإدارة والتحّلیل المالي،دار البدایة  عامر أیمن الشنطي و -4   

     114-113،ص2005،عمّان،

بخراز یعدل فریدة،تقنیات وسیاسات  -5   

الت�سییر المصرفي،دیوان المطبوعات 

 .2005،الجزائر،3الجامعیة،ط

بلودنین أحمد،الوجیز في القانون  -6   

 البنكي الجزائري،دار بلقیس،الجزائر،بدون

جمیل الزیدانیین السعودي،أساسیات في  -7 

الجھاز المالي،دار وائل للط�باعة 

.                         1999،والن�ش،عم�ان
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ھیكل عجمي ورمزي یاسین أرسلان،الن�قود  -8

والمصارف والن�ظریة الن�قدیة،دار وائل 

 1996للن�شر،عمان،

حمزة محمود زبیدي،إدارة الائتمان  -9   

المصرفي والت�حلیل الائتماني،مؤسسة 

،            1الأوراق،الطبعة

    .149-141،ص2002الأردن،

الط�اھر لطرش،تقنیات البنوك،دیوان  -10   

 المطبوعات الجامعیة،الجزائر،

مصطفى رشید شیخي،الاقتصاد الن�قدي  -11   

 . 1995والمصرفي،دار الجامعیة،بیروت،

منھل مطر دیب سوتر ورضوان ولید  -12     

العم�ار،الن�قود والبنوك،مؤسسة الآلاء للط�باعة 

مصطفى  -13.           1996والن�شر،عم�ان،

رشدي شیحة،الن�قود والمصارف والائتمان،دار 

 . 1999الجامعة الجدیدة للن�شر،الإسكندریة،

محم�د زاكي الش�افعي،مقد�مة في  -14     

لبنوك،دار الن�ھضة العربیة الن�قود وا

 . 1970للط�باعة والن�شر،بیروت،

مدخل اتخّاذ  :منیر إبراھیم ھندي،إدارة البنوك التجّاریة -15     

  . 2009ة مصر،طبع طنطا،                   مركز الدلتا للطّباعة، القرار،

مصطفى كمال طھى،عملیات البنوك،دار  -16    

 . 2005الفكر الجامعي،الإسكندریة،

مدحت صادق،أدوات وتقنیات  -17     

مصرفیة،دار غریب للن�شر 

 . 2001والط�باعة،القاھرة،
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نشأة  اقتصادیات الاقتصاد المصرفي، خلیل الحمزاوي، كمال محمد-18    

.                                                                         89منقحة،ص 1طبعة                      مصر، المعارف،

طبعة  دار المناھج للنشّر والتوّزیع، إدارة البنوك، عبد الفتاّح الصیرفي، محمد -19

2006 .  

سلیمان الن�اصر،تطویر صیغ التمویل  -20    

قصیر الأجل للبنوك الإسلامیة،جمعیة 

 . 2001،غردایة،1التراث،ط

سید الھواري،إدارة البنوك،مكتبة  -21     

 . 1986عین الشمس،القاھرة،

عبد الحمید عبد المط�لب،البنوك  -22     

.                          2000الشاملة،الد�ار الجامعیة للن�شر،مصر،

عبد الحلیم كراجة وآخرون،الغدارة  -23     

 . ،عم�ان2والت�حلیل المالي،دار الصفاء،ط

عاطف جابر طھ،تنظیم وإدارة  -24     

 2008البنوك،الد�ار الجامعیة،مصر،

عائشة الشرقاوي المالقي،البنوك  -25     

الفقھ والقانون الت�جربة بین :الإسلامیة

والت�طبیق،دار البیضاء،المركز الثقافي،                        

 .          2000، 1ط

وجیز في عبد الرز�اق الس�نھوري،ال -26     

،العقود 5شرح القانون المدني الجدید،،ج

ال�تي تقع على الملكیة،الھبة                  

والشركة والقرض والد�خل الد�ائم 

والصلح،منشورات الحلي 

 . 1998،بیروت،3الحقوقیة،ط
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عبد القادر بحیح،الشامل لتقنیات  -27     

البنوك،الجزائر،دار الخلدونیة للن�شر 

 .               2013والت�وزیع،

عبد الحمید طلعت أسعد،الإدارة  -28     

الفعالة لخدمات البنوك الشاملة،مكتبة 

 . 1998الشقري،المنصورة،

عبد الحلیم كراجة -29        

وآخرون،الإدارة والت�حلیل المالي،دار 

 .2009ردن،. ،عم�ان،بدون سنة2الصفاء،ط

صبري مصطفى حسن السبك،القرض  -30        

مصرفي كصورة من صور الائتمان وأداة ال

الت�مویل،دار الفكر                       

 . 2011، 1الجامعي،الإسكندریة،ط

صلاح حسن الحسین،مؤی�د عبد  -31       

الرحمن،إدارة البنوك،دار وائل 

صلاح  -32                          .2000للن�شر،عم�ان،

المصرفي  إبراھیم شحاتة،ضوابط منح الائتمان

من منضور قانوني ومصرفي،دار الن�ھضة 

العربیة                          للن�شر 

               . 2008والت�وزیع،مصر،

ضیاء مجید الموسوي،الاقتصاد  -32         

 . 1993الن�قدي،دار الفكر،الجزائر،

خالد أمین عبد ا�� العملیات  -33         

 . 2000المصرفیة،دار وائل للن�شر،عم�ان،

خویني رابح،المؤس�سة الصغیرة  -34         

أتراك للط�باعة والمتوس�طة ومشكلات تمویلھا،

 .  والن�شر،مصر،بدون سنة
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خر�یس جمال،أبو خیضر  - 35         

ر داأیمن،حضاونة عماد،الن�قود والبنوك،

 .2001المسیرة للن�شر والت�وزیع،الأردن

شاكر القزویني،محاضرات في  -36         

اقتصاد البنوك،دیوان المطبوعات 

 . 2005، 5الجامعیة،الجزائر،ط

شم�وط مروان،أسس  -37         

الاستثمار،الشركة العربیة المت�حدة للت�سویق 

 .     2008و الت�وریدات،مصر،

 : العام�ة -ب

عبد الغف�ار حنفي،سمی�ة  -1          

قریاقص،أساسیات الاستثمار والت�مویل،مؤسسة 

 .  شباب الجامعة،الإسكندریة

محم�د محمود عبد رب�ھ،دراسات  -2          

في محاسبة التكالیف،الد�ار 

 .   2000الجامعیة،الإسكندریة،مصر،

الحج�وبي أحمد حافظ،الت�حلیل  -3          

ر غریب للط�باعة الاقتصادي الكل�ي،دا

 .   1990والن�شر،مصر،

عبد المط�لب عبد  -4          

المجید،الن�ظریة الاقتصادیة وتحلیل كل�ي 

للمبادئ،الد�ار الجامعیة للن�شر  وجزئي

 . 2003الإسكندریة، والت�وزیع،

ناصر أحمد إبراھیم  -5          

الشنوي،بیع الد�ین دراسة في فقھ الشریعة 

ر الفكر الجامعي،                       ،دا1الإسلامیة،ط

 .  2007الإسكندریة 
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محم�د عبد الن�عیم مبارك،مبادئ  -6          

 .  1997الاقتصاد،الد�ار الجامعیة،الإسكندریة،

محمود یونس،محم�د عبد الن�عیم  -7      

مبارك،أساسیات علم الاقتصاد،دار 

     . الجامعیة،بیروت،بدون سنة

 

 المذك�رات الجامعیة /2

أحمد محم�د أبو بكر المك�اوي،أثر جودة  -1  

الخدمات المصرفیة على زیادة القدرة 

التنافسیة للبنوك،رسالة دكتوراه،أكادیمیة    

 .    2001السادات،مصر،

نمري نصر الد�ین،الموازنة الاستثماریة  -2  

دراسة "ودورھا في ترشید النفاق الاستثماري

دیدیة لضاحیة     الجزائر حالة السكك الح

مذكرة لنیل شھادة الماجستر في علوم العاصمة،

كل�یة العلوم ،الت�سییر،فرع مالیة المؤسسة

 . 2008بومرداس جامعة،الاقتصادیة

میھوب سماح، الات�جاھات الحدیثة  -3  

للخدمات المصرفیة،مذكرة مقد�مة لنیل شھادة 

 الماجستر في البنوك والت�أمینات،     كل�یة

العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،جامعة 

 .  2004/2005منتوري،قسنطینة،

بوضیاف الجیدة،الضمانات  -4  

البنكیة،مذكرة تخرج لنیل شھادة المدرسة 

 . 18،2009/2010العلیا للقضاء،فاصلة الدفعة 

الحاج قویدر فاطمة،الت�مویل كأداة  -5  

لاستمراریة المشاریع الاستثماریة،مذكرة لنیل 
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شھادة الماستر في علوم الت�سییر،         

تخص�ص مالیة المؤسسة،كل�یة العلوم الاقتصادیة 

-200والت�جاریة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،

11/2012  . 

حمزة منیر،دحمان منیر،الأبیض  -6  

محمود،البنوك الشاملة ودورھا في تحفیز 

    -دراسة حالة بنك البركة الجزائري-الاستثمار

قد�مة لاستكمال متطل�بات شھادة مذكرة م

اللیسانس في العلوم الاقتصادیة،تخصص نقود 

الاقتصادیة  مالیة وبنوك،كل�یة العلوم

 .  2013والت�جاریة،جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،

جنیدي حوریة،صبایحي ریمة،دور البنوك  -7   

- الت�جاریة في تمویل المؤسسات الاقتصادیة،

مذكرة تدخل ضمن دراسة حالة البنك الجزائري،

متطل�بات نیل شھادة اللیسانس في العلوم 

الاقتصادیة،تخص�ص بنوك وتأمینات،جامعة أكلي 

 . 2013/2014أولحاج،البویرة، محن�د

البنوك ودورھا في تمویل التنّمیة ،مریم حمودي شیخ سعیدة،-8  

دراسة حالة منح قرض          استغلال من طرف بنك الفلاحة "الاقتصادیة

والتنمیة الریفیة،مذكرة مقدمّة ضمن متطلبات نیل شھادة           اللیّسانس في 

 العلوم الاقتصادیة، فرع نقود مالیة وبنوك،جامعة أكلي محند

 . 2009/2010أولحاج،البویرة،

 المقالات/ 3 

محم�د باوین،العمل المصرفي وحكمھ  -1  

الشرعي،مجل�ة العلوم الإنسانیة،العدد 

  2016قسنطینة،دیسمبر،وري ،جامعة منت16

سعد ربیع عبد الجب�ار،الت�مویل بواسطة  -2  

القرض العادي،مجل�ة القادسیة للقانون 
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والعلوم السیاسیة،العدد الأو�ل 

 . 2010والثاني،المجل�د الثالث،العراق،

بر�یش عبد القادر،جودة الخدمات  -3    

المصرفیة كمدخل لزیادة القدرة الت�نافسیة 

للبنوك،مجل�ة اقتصادیات شمال إفریقیا،العدد 

 .  الثالث، جامعة الشلف

أبو عتروس عبد الحق، إدارة مخاطر  -4    

الصرف،مجل�ة العلوم الإنسانیة،جامعة 

     .1999منتوري،قسنطینة،
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